حاز هذا البحث على المركز الأول 2 مسابقة 
رئيس الجمهورية لأفضل البحوث العلمية 


أحكام عقد الصرف 
وتقلب أسعار العملات 


َّ 
١ :‏ عر 
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وي 5 


محاضر بكلية الشريعة والقانون 
ماجستير فقه وأصوله 


أحكام عقد الصرف 


وتقلب أسوارالعملات 


أحمد بن صالح بن علي بافضل 


بكالوريوس شريعة وقانون. ماجستير فقه وأصوله 


حار هذا البحث على ا ركز الأول يد 


مسالمّة رئيس الحمهومرد ةلاأفضل البحوث العلمية 


رقمالإيداع: 
المتتمحبسوان: 
الوتححية: 
الف يي 
سسكة النساشن: 
المشقلاس: 
عدد الصفحات: 
التنفيذ الطباعي 


دار الكتب صنعاء 71 /2014 
أحكام عقد الصرف وتقلب أسعار العملات 
أحمد بن صالح بن علي بافضل 

الأولى 

5ه - 2014م 

4 << 20 سم 

7 صفحة 

مركز عبادي للدراسات والنشر 


ص 
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يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه يكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرني والمسموع 


والحاسوبي وغيرها إلا بإذن خطي 


تريم للدراء ب والنشر 
تريم ” حضرموت - الجمهورية اليمنية 

ت: 418888 - 736006730 

1216111611115 اا 


توزيج 
تريم -- حضرموت - الجمهورية اليمنية : 
ت: 777909919 
61311.01 271216233 تاتسل 3 : اتمدسن1 


لس شطالها لمي 
2-9 5 


الحمد لله المتصرف في شؤون خلقه. الموفق لمن شاء إلى نهجه. 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. 

أما بعدل.. 

فإن النقد سمة الرقي البشري؛ وعلامة التوسع الحيوي وقد شبه 
أثر اختراعه بأثر اختراع جوتنمبرغ للطباعة. 

فالنقد يمثل مرتكزاً محورياً في حياة البشر؛ ومعظم نشاطاتهم 
يتوسطها الذهب أو الورق النقدي. 

وما كان كذلك فحريٌٌ أن يذل فيه عصارةٌ الأفكار وتُنفق 
لبلوغ ذروة فهمه أغلى الأوقات. 

وإن من أهم تعاملات النقدء ما يتعلق بتبادل بعضه ببعض - وهو 
مايطلق عليه عقد الصرفت وما يتعاور النقد من تقلب وتغير. 

وقد أردنا في هذا البحث أن نحاول سبر أغوار عقد الصرف 
وأحكام تقلب العملات؛ علنا ندرك أبعد مراميه ‏ والله المسؤول 
للتوفيق والتأييد والإعانة إنه القادر على ذلك. 


موضوع البحث: 
البحث هو دراسة تأصيلية تفريعية ترمي لكشف أحكام عقد الصرف 
وتقلب العملات وتغيرهاء بأبعادها وتفريعاتها وأدلتها واختلافاتها. 


أهمية البحث: 
تظهر أهمية دراسة أحكام عقد الصرف وتقلب العملات في أمور منها: 
.١‏ العملة هي مرتكز النشاط الاقتصادي لكل إنسان» فلزم 


معرقة تحكييه العرعن: 
؟. الحاجة الملحة لضوابط شرعية تحكم عقد الصرف وتغير 
العملات بأنواعه المتعددة. ' 


“. ظهور الجهل الصريح بأحكام عقد الصرف بين المتعاملين به. 
. ضعف تطبيق أحكام عقد الصرف في التعاملات. 
ه. نشوء مشكلات كثيرة نتيجة لتقلب أسعار العملة أو إلغائها. 
نَسَّأت مشكلة البحث عند الباحث من خلال ما يل: 

.١‏ تناثر المسائل الفقهية المتعلقة يعقد الصرف وتغير العملات 
في كتبه الفقه سواء المتقدمة أو المعاصرة. 

؟. الحاجة المتجددة لإعادة النظر في حكمه الشرعي بسبب 
الصور الجديدة التي نشأت إذ الحكم على الشيء فرِعٌ عن تصوره. 

*. الختلاف المعاصرين في قضاياه وتناولهم لمسائل الصرف 


بنوع من الاستسلام لما يفرضه الواقع. 


ع 


أسباب اختيار البحث: 
كانت الدواعي لاختيار موضوع العملات ما يلٍ: 
.١‏ لصوق أحكام عقد الصرف بحياة الناس وتعاملاتهم اليومية. 
؟. موضوع عقد الصرف لا بد لطالب العلم من استيعابه. 
. بروز مشكلات عدة نتيجة لتغير أسعار العملات. 


.١‏ جمع ما تناثر ما يتعلق بالصرف وتغير العملات من 
النصوص أو الآثار أو الموروث الفقهى والاجتهادات المعاصرة. 
؟. تقديم جهد علمي متواضع ونظرات في التناول الفقهي 


الدراسات السايقة : 
وجدت بعض الدراسات الخاصة بعقد الصرف وبموضوع تغير 
العملات» ومن أهمها: 


)١‏ أحكام صرف النقود والعملات للدكتور عباس أحمد الباز. 
وهو في الأصل رسالة ماجستيرء جمع مؤلفه شتات كثير من 
مباحث عقد الصرف وأجاد ونفع. 
التقايض ومسائله. 


كا أنه لم يتناول بالتحليل البحثي الدقيق بعض قضايا عقد 
الصرف المستجدة كقضايا القيد المصرفي وحكمه 

)١‏ أحكام تغير قيمة العملة التقدية وأثرها في تسديد القرض 
مضر نزارالعاني؛ وهي أنقا ردالة مال 

تناول فيها الباحث أحكام تغير العملات مع توسع في 
التحليل الاقتصادي إلا أنه لم يتعمق في الحكم الفقهيء ولم يتوسع 
في تطبيقاتها وتفريعاتها وأدلتها. 

وبعد سنة من كتابة بحثي عثرت على رسالتين علميتين: 

أ) الأولى بعنوان أحكام الصرف في الفقه الإسلامي للباحث 
عادل محمد روزيء وهي رسالة ماجستير قدمت في جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة قسم الفقه وأصوله لسنة ١5١5‏ ه/1995م. 

وتما تميز به بحثي عنها: التوطتئة بالأدلة المتعلقة بالتقابض 
ومحاولة تعليل التقابض بانتهاء العلقة بين المتعاقدين. 

ب) والثانية بعنوان أحكام الأوراق النقدية والتجارية للباحث 
ستر الجعيد» وهي رسالة ماجستير أيضاً قدمت في جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة قسم الفقه وأصوله لسنة ١5٠060‏ ه-5٠5١‏ ه. 

ومما تميز به بحثي عنها: تفريعات وصور مسائل التماثل والتقابض. 

وقد أردنا ببحثنا هذا وضع لبنة أخرى في بناء أحكام عقد 
الصرف مساهمة إن شاء الله_مع مثل هذه الدراسات. 


008 بعون الله باتباع المنهجية التالية: 
(1) الاتيان بالمسألة المطلوب بحثها وبيانها من كل جوانبها. 
)١(‏ النظر فيها من خلال: ‏ 2 

أ) الأدلة الشرعية 

ب) أقوال أهل العلم من المتقدمين والتأخرين والمعاصرين. 
. (7) معالجة هذه المقدمات كالاتي: 

أت تقرير الإجمام أو الاتفاق إن وجد. 

ب) عند وجود الخنلاف يتم الآتي: 

» تحرير محل التزاع. - 

© استحضار الأدلة ومناقشتها. 

© بيان الرأي الذي يظهر للباحث. 


خطة البحث : تشتمل على فصلين وخاتمة: . 


الفصل الأول: أحكام عقد الصرف؛ وفيه ستة مباحث وهي: 
المبحث الأول: ماهية عقد الصرف وأنواعه وتوصيفه. 
المبحث الثاني: حكمه. 
المبحث الثالث: أركانه. 
المبحث الرابع: شروطه. 


المبحث السادس: متفرقات. 
الفصل الثاني: أحكام تقلب الأسعار غير النقود: وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم تغير النقود. 


المبحث الثاني: تقلب أسعار العملات. 

المبحث الثالث: إبيطال وتغيير العمللات. 

ثم خائمة 

أخيرا هذه محاولة متواضعة أسأل الله أن يتفعني بها ولا يؤاخذني عليها. 
هذا العمل برأي أو مشورة أو مناقشة أو تصويب. 

وبحمد الله حصل هذا البحث على الجائزة الأولى في مسابقة 
رئيس الجمهورية اليمنية لأفضل البحوث العلمية لعام 5١١٠١‏ م؛ 
والتي نظمها مركز جامع عمر بالمكلا. 

وصل الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 

أحمد بن صالح بن علي بافضل 


حام». اتممتام طن غاط/2521 


أحكام عقد الصرف 


فيه ستة مباحث وهي: 

المبحث الأول: ماهية عمد الصرف وأنواعه وتوصيفه: 
المبحث الثاني: حكمه 

المبحث الثالث: أركانه. 

المبحث الرابع: شروطه. 

المبحث الخامس: مبطلاته. 

المبحث السادس: متفرقات. 


ا مبحث الأول 
نتناول هذا المبحث في مطلبين: أولا في ماهية الصرف لغة 


وشرعاء والثاني في أنواعه وتوصيفه. 


المطلب الأول : ماهية عقد الصرف: 
نورد الحديث عن الماهية في فرعين: أولهما التعريف اللغوي. 
والثاني الاصطلاحي 


الفرع الأول: الصرف لغة: رد الشيء عن وجهه إلى وضع آخر. 
ومنه تَضْريففُ الرّياح أي: صَرْفُها من جهة إلى جهة ". 

واستعال هذا المعنى في بيع النقود بَيّته ابن منظور فقال: 
(والصَّرْفُ قَضْلُ الدّرهم على الدرهم والدينار على الدّينار لأنّ كل 
ل ل 0 
بعري الا يرف يه عن جؤهر إلى تجؤهر... ويقال 
ضَدَ فت الدَّراهِمَ بالدّنانير) » 

ويقال الصّدّافُ والصَّبْرَفُ والصّبْرَقُ والجمع صَيارِفُ وصَيارفة 
وامهاء للنسبة» وقد جاء في النظم الصَّيارِفٌ» ويطلق لفظ الصرف في 
وير بو ارس عد ار قت نس اعت الل رار 90 ترزوك ار لق 


8ه--19178 م وابن منظور : محمد بن مكرم؛ لسان العرب (9/ 184)؛ ط ١‏ بيروت : دار صادر. 
(؟) اين منظورء لسان العرب (84/ .)١189‏ 


اللغة أيضاً على الانفاق فيقال اصرف أموالك في الخير» والصراف 
منيبذل نقدا بنقد» ومهنته الصرافة فة "7 . 


الفرع الثاني: الصرف في الاصطلاح: 
قال ابن قدامة: (الصّد ف يي لان بَْضِهَا بض بَعْضٍ) ”" 


ونوفة ارو اند يع النقد مع حفن وخيزو) #أى واتور موطية: 

ويدخل في حكم الصرف: المضروب مثل الدنانير الذهبية» وغير 
المضروب مثل الحلى © والسبائك الذهبية. 

قال ابن أفمام: (وَأَم مَفْهُومُهُ عا تمان حْس الْإمإن يميا 
يبَعْضٍ» وَعَذَا كول لقدُورِيٌ (الصَرفٌ هُوَ الع إِذَاكَانَ كل وَاح من 
عِوَضَيْهِ مِنْ جِنْس الْأنانِ) َنّا قَالَ مِنْ جنس الْأَمَانٍ وَإِ يَقَتَصِرْ عَل 
قَوْلِهَيْمُنَمنِ بِعَمنِ لِيَدْحْلَ بيع الُصُوع بالُصوغ أو بالتقي) ”. 
رأى المالكية: 
حص كاتس تيع القن ثور نين اناسع اند تمتية 


كذهي بذهب فسموه مراطلة. 


(1) ينظر: الفيومي : أحمد بن محمدء المصباح المنير ص ١175‏ » بيروت : مكتبة لبنان» /14/7١م,‏ وأبن منظورء لسان 
العرب (4/ 184): ومصطفى : إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط ص ”17 2 استانبول: المكتبة الإسلامية. 
(1) ابن قدامة : عبد الله بن أحمدء المغني »)5١/5(‏ بيروت : دار الفكر. ١504‏ ه 

(؟) الشربيني : محمد الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (7/ 715). دار الفكر. 

(4) سيأتي في مفهوم النقد بيان دخول الحلي في حكم عقد الصرف وتفصيل خلاف العلماء في ذلك. 
(6) ابن امام : محمد بن عبد الواحد. فتح القدير (54-58/15 202 بيروت : دار الفكر. 


١؟‎ 


يقول الدردير: (يَيُْ الَقْدِيتَقْدِ عبرِ صِْقَِ يُسَعّى صَرْها وَبِصِئقِ 
مَسْكُوكَيْنِ عَدَدًا مُبَادلَة وَبه ومنارا 0 

وأطلق النووي نسبة تفصيل المالكية هذا عن العلماء فقال: (قال 
العلماء وإذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة وإذا 
بيعت الفضة بذهب سمى صرفاً) ". 

وتقدم في النقولات أن الجمهور يطلقون لفظ الصرف على كل 
ذلك» ولا يفرقون بين بيع التقد من جنسه أو من غيره. 

ورأي الجمهور هو الذي يميل اليه الباحث للإطلاق اللغري. 
وهو الذي مشي عليه في بحثه ‏ هذا ولا مشاحة في الاصطلاح. 
تعريف الباحث: 

من خلال هذه النقولات يمكننا تعريف عقد الصرف بأنه: بيع . 
النقد بالنقد ذهباً أو فضة أو أثأناً نقدية. 

وإنما أضفنا لفظ " ذهبا " في تعريفنا للإشارة إلى أن مادة الذهب 
هي التي يتعلق بها حكم عقد الصرف سواء كان هذ الذهب ثمنآ - 
أي دنانير ‏ أم حلياً أم قرا 


)١(‏ الدردير : أحمد العدويء الشرح الكبير (5/ 55)» مع نسخة حاشية الدسوقي» ط »١‏ بيروت : دار 
الكتب العلمية» ١51١1/‏ ه-199م. 

؟') اك 5 شر ف -- ت: التراث | خرن 
يي الي جه مووي اا 
(؟) والتثرٌ هو الذهبٌء» والفضة؛ قبل صوغههما وما اسْسّخْرجَ من العدِنِ قبل صوغه. ينظرء الفيروز أبادي : 
محمد بن يعقوب» القاموس المحيط ص 4 40» ط 7 بيروت : مؤسسة الرسالة» ١401/‏ ه- ١141‏ م. 


١ 


ويشمل لفظ الأثئان النقدية كل ما وجدت فيه وظائف 
النقدالآنية ذكرها ومنها كونه وسيطاللتبادل؛ فتدخل في النقد 
الفلوس النحاس والنقود الورقية وما ماثلها. 

وهو ما سنبينه بعد قليل؛ ومن تم فقد ارتأينا ذكر أنواع النقد في 
التعريف؛ ولم نسلك الإجمال فيه» | في تعريف العظيم آبادي حيث 
عدّف عقد الصرفبأنه: (بيع النقود والأثمان بجنسها) ". ظ 

وبعض المعاصرين يطلق مصطلح بيع العملات على الصرف إذا 
قُصد من التعامل به الاسترباح”» ولا مشاحة فمعلوم أن لفظ 
الصرف أعم حيث يشمل ما كان لغرض الربح أو لمجرد التبادل. 
المطلب الثاني أنواع عقد الصرف وتوصيفه : 
الطرع الأول أنواع عقند الصرف: 

يمكننا من خلال ما تقدم تحديد الأنواع الآتية: 
١‏ ) بيع النقد يجنسه: 
مكل بيخ انقب القشيع «الققة بالقضقه والعيلة بمقلها نم 
نفس الفئة أو من فئة أخرى كبيع الريالات اليمنية فئة ألف برياللات 


يمنية فئة عشرة ريالات» أو بيع رياللات سعودية برياللات سعودية””". 


2 
)١(‏ العظيم آبادي : حم دأشر فبتأمي رالصديقي» عون المعبود شرح سئن أبي داود (1937/5) » ط 71 
ببروت : المكتبة العلمية» ١5416‏ ه. 

(؟) ينظر : وهية الزحيلي» المعاملات المالية ص 171171 ط ١ء‏ دمشق : دار الفكر 1417 هف ؟ ٠‏ م 
(*) سيأتي بيان أن اتحاد الجنس واختلافه في العملات يكون بحسب تعدد جهة الإصدار كمؤسسة 
النقد السعودي» والبنك المركزي اليمنى. 


مثل بيع الذهب بالفضة أو بالعملات كذهب بريالات أو دولار. 

وكذلك منه بيع الفضة بالعملات كفضة بريالات أو دولار 

ومنه أيضاً بيع العملة بعملة عتلفة معها لاختلاف جهة 
إصدارهاء مثل بيع الريالات اليمنية بسعودية» أو بدولارء وكبيع 
الريالات السعودية بدولار أو بأي عملة أخرى . 

0 ثيسيان» وقد نفرع عقد الصرف أيضاً إى :الا : 
') بيع جملة من الدنانير والدراهم مع جملة أخرى منهما أو في 
الأحرى أحدهما فقط. 
5) بيع النقد بنقد مع سلعة أخرى في الجانبين أو أحدهما. 

وهاتان الصورتان تدخلان في| يُسمى يمد عجوة ودرهم وفيها 
خلاف سيأتي إن شاء الله". ظ 

ويمكن إيجاد تقسيم آخر من حيث ورود العقد على عين أو ذمة 
ففيه أنواع: 


١‏ ) بيم عبن نقدية بعين نقدية: 


مثاله بيع ريالات يمنية حاضرة بريالات سعودية أيضاً حاضرة 


)١(‏ ني مبحث شرط التهاثل من شروط عقد الصرف. 


١6 


5-8 ويالات + يمنئية تقر بريالات سعودية هي دين 
للطرف الآول. 
*) بيع نقد فى الذمة بنقد فى ذمة الآخر: 
مثاله بيع ريالات يمنية هي دين على البائع للمشتري برياللات 
سعودية هي دين على المشتري للبائع. 
الفرع الثاني: توصيف عقد الصرف: 
ما تقدم في مفهوم عقد الصرف يتبين أن الصرف نوع من أنواع 
البيع؛ لأن الصرف مبادلة والبيع هو عين البادلة» إلا أن له 
خصوصيات عيزه عر الج العادي 
ظ ومن ّم يأخذ الصرف كلّ أحكام البيع العامة ”؛ و ومتها: 
)١‏ الأحكام التي تسبق عقد البيع من شرط وجود المعقود عليه» 
وأهلية المتعاقد. 
)١‏ الأحكام التي تشتمل عليها عملية التعاقد كشروط صيغة البيع. 
)٠‏ الأحكام التي توجد بعد التعاقد من ثبوت آثار العقد من 
التمليك والتملكء أو ما اتفق عليه مما يُعَدٌ من مصالح عقد البيع 
كالرهن والضان والشهادة. 


(1) وهذافي غبر ما تفرد به عقد الصرف مثل منع خيار الشرطء ونحوه جما سيأتي بعد قليل في الخصوصيات. 


١5 


5) مسائل الاختلافوالنزاع بين البائع مع المشتري وتشعباتها. 

مثاله ما لو اختلفالمتصارفان في جنس المبيع فقال أحدهما من الذهب 
وقال الآخر بل من الفضة فتأتي أحكام اختلاف البائع والمشتري. 
خصوصيات عققد الصرف: 

قدمنا أن عقد الصرف بيع خاص. ظ 

قال البابري في العناية: (الصَّرْفُ بَيْعُ حاصٌء وَهُرَ الَذِي يَكُونُ 
كُلُ وَاحِدِ منْ الْعِرَضَيْنِ مِنْ جنْس الْأنَان) . 

وقد اتابن الخرى عقن الفترقي زا لاقيف وو كك كرتف 
الشروط عن بقية أقسام البيع؛ يقول القرطبي مصرحا بذلك -: 
(الصرف بابه ضيق كثرت فيه الشروط) ”". 

ومن هذه الخصوصيات التي يختص بها دون سائر أنواع البيوع: 

)١‏ من شروط صحته التقابض في كل مسائله وشرط التاثل في بعضها. 

؟) لا يجوز فيه خيار الشرط لأن عقد الصرف يتنافى مع التأجيل 
الذي يقتضيه خيار الشرط. 


.١ مع نسخة شرح فتح القدير» ط‎ )١77/1( البايري : محمد بن محمودء الغناية شرح الهداية‎ )١( 
م.‎ ١5996 ه‎ ١515 بيروت : دار الكتب العلمية»‎ 

)١(‏ القرطبي : محمد بن أحمد الانصاريء الجامع لأحكام القرآن (19/4/8) ٠‏ بيروت : دار احياء 
التراث العربي» ١4٠0‏ ه- 1946م. 


الملبحث الثاني 
حكم عقد الصرف 
عاول هنا لحف قتمطايت؟ اوش ف مقتروضة التدافط ب الصرتك 
نفسه. والثاني في حكم أمر الحاكم بتقييد التعاقد بعقد الصرف. 
المطلب الأول: مشروعية التعاقد بالصرف: 
لم نجد خلافا للعلماء في جواز عقد الصرف؛ وفي الترمذي عن 
ابن المبارك: (لَيْسَ في الصَّرِفٍ اخيلاف) . ظ 
وقد دلت النصوص الصريحة الصحيحة على مشرتوعيته ومنها: وله 
تعال « وَل هيع 4 الكيآه« ٠.‏ 
و جه الاستلال عمو م لفظ البيع وهو إصبع ' الأقوا ل فيهاى| قال الشافعي”. 
ول النبي - صل الله عليه و ب (الذَّهَثُ بُ بالذّمَب) الخجَدِيتٌ©. 


(1) الترمذي : محمد بن عيسىء السئن (/ 0"0) ء ط 5 القاهرة : شركة مصطفى البابي الحلبي؛ 
وخر 0 

(3) (البقرة : 71/4).. 

() قال في المجموع. :ل(قأل الشافعي ومعنى الآي أربعة أقوال (أحدها» أنه عامة فان لفظها نظ عموء 
يتناول كل بيع ويقتضى إباحة جميعها الا ما خصه الدليل وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابنا 
قال في الام هذا أظهر معاني الآية قال صاحب الحاوى والدليل لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نبى عن ببوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز فدل على أن الآية الكريمة تناولت إباحة جميع البيوع الا ما 
خص منها ونين صل الله عليه وسلم المخصوص) النووي : يحبى بن شرفه المجموع شرح المهذب 
»)١80(‏ جدة : مكتبة الإرشاد. 

(5) ينظو: :البابرتي : العناية شرح الهداية (/1717-175/89). 


١ 


غير أن عدداً من العلماء نقلواكراهة الصرف لما قد يصاحبه من جهالة وشّيه. 

يقول الغزالي: (وكرهوا الصرفء لأن الاحتراز فيه عن دقائق 
الربا عسيرء ولأنه طلب لدقائق الصفات فيط لا يقصد أعيانها وإنما 
يقصد رواجهاء وقلّ) يتم للصيرني ربح إلا باعتماد جهالة معامله 
بدقائق النقد”» فقلم| يسلم الصيرني وإن احتاط) ”". 

وإطلاق القول بالكراهة هو المقرر في كتب الحنابلة قال ابن مفلح في 
الفروع: (قَالَ الْإِمَام أَحمَد رَحمَهُ الله: أَكْرَهُ الصَّرْفَء قَالَ القَاضِي: يكرَهُ) ”. 

إلا أن الصيرني لو تجدب الشبه. فلا يُذم فيه؛ بل محمد لأنه يؤدي 
وظيفة تصل في حالات كثيرة إليكونها من فروض الكفاية. 

وما أحسن قول ابن عقيل (والصايغ إن تحرى الصدق والثقة فلا 
مطعن عليه) "». 

وأما ما ذكره الغزاليى من جهالات تحصلعند الصيارقة؛ فهذا في 
زمن العملات المعدنية» وقبل وجود العيارات الدقيقة ”؛ أما في 


)١(‏ هذا في زمن قديم أما في زماننا فعقود الصرافين واضحة في تحديد مقادير ما اشتملت عليه طرفاها 
حتى في في بيع الذهب لوجود العيارات المعروفة. 

(7) الغزالي : محمد بن محمد إحياء علوم الدين (؟/ 40)» بيروت : دار الكتب العلمية. 

(9) ابن ' : محمذ بن : بن محمدء الفروع في الفقه /١١(‏ 007261 » ط 2١‏ بيروت : مؤسسة 
الرسالة» ١577‏ ه7٠‏ ٠لام‏ وينظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)07/١7(‏ 
(؛) ينظر قوله في : على بن سليان؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل - 287/150 » ط ١ء‏ بيروت : دار إحياء التراث العربيء 519 اه. 

(0) العيار هو مقدار الذهب النقى ف (الذهب عيار 15 قيراطا هو الذهب النقي» وذهب عيار ١4‏ 
قيراطًا يتكون من ١4‏ جزءًا من الذهب و5 أجزاء من فلز آخر) الموسوعة العربية العالمية /١٠١(‏ 540) ؛ 
ط »١‏ الرياض : مؤسسة أعمال الموسوعة» ١4١5‏ هب 149457م. 


" 


زماننا فعقود الصرافين واضحة في طرفيها حتى في بيع الذهب 
لوجود العيارات الدقيقة المعروفة» مع إمكانية الخلط بمعايير دقيقة 
توفرها الماكينات الحديثة والله أعلم. 
ولكن يبقى القول في أن الصرافين ‏ ومنهم تجار الذهب والفضة 
في عصرنا يحتاجون إلى الرجوع في تعاملهم إلى أهل الفتوى حتى 
تنضبط معاملاتهم وفقا لأحكام الشرع؛ وذلك لما يعتورها من 
تعقيدات ومسائل جديدة في القبض والتبادل. 
الوكاليّ في عقند الصرف: 
نقل الحافظ عن ابن المنذر الإجماع على جواز الوكالة في عقد الصرف  .”‏ 
وفي البخاري ‏ معلقاً : (وَكُلَ عَمَرٌ وَابْنُ عْمَرَ في الضَّرْفٍ) "5 
وصحح اسنادهما في الفتح”. 
إلا أن الحنفية نصوا على كراهة : توكيل النعى ار الخري ل عقد الصرف. 
قال السرخسي: (وَأَكرَه للْمْسْلِم تَوْكِيلَ الذّمّيّ أو لحري أن 
تضرف هراهم أو قكزي وجي نمل ناهر هذا عفد 
مِنْهُ تَصِحٌ لَِفِْهِ فَكَذَّلِكٌ لِعَيرِهِ بأمْرِى ال عَنْ الخرَام 


() البخاري مرو نه 0 : كتاب الوكالة : بَابٌ الوَكَالَةِ في الصَّرْفٍ 
وَالميرَانِء ط ”ا بيروت : دار أين كثير» /ا 5ه-ل547ام. 


(7) اين حجرء فتح الباري (5/ .)48١‏ 


؟ 


إنَا لاسْتَخْلَاله ذَلِكَء أو لَهلِهِ بده أَوْ قَضْدِ إلى تَرْكِيلٍ السْلِم 
عَرَامًا؛ قَلهَدًا كر لَُ دلِكَ) *. | ') 

ويندرج هذا تحت سد الذرائع؛ لكن يبعد القول بحرمة ذلك 
التوكيل؛ إلا إن غلب الظن بوقوعٌ ذلك ". 

ومن تتمات بيان مشروعية عقد الصرفء. التطرق إلى المقاصد 
الخاصة للشريعة في عقد الصرف؛ فنحاول تعدادهاء ثم نذكر حكم 
تعلم أحكام عقد الصرف. 
مقاصد الشريعت الخاصت بعقد الصرف: 

المقاصد: هي المعاني والحكم التي راعاها الشارع عند تشريع الأحكام”. 

وأما المقاصد الخاصة فهي: (المقاصد التي جهدف الشريعة إلى 
تحقيقها في باب معين) ”" 

إذن مقاصد عقد الصرف هي الأسرار والحكم التي يستقرأ أن 
الشارع أرادها من تشريعه لأحكام عقد الصرف. 

ومن خلال استقرأ النصوص حاولنا الوضول لبعض الأسرار 
والحكم التي بسببها شرعتأحكام خاصة بعقد الصرف دون غيره 
من أنواع البيوع» فنوردها في الآتي: 
(١)السرخسي‏ :محمدان أبي سهلء للبسوط (14/-15-81)»ط ١+بيروت‏ :دارالفكر؛ 511 اهى١٠٠1م.‏ 
(7) والظن الغالب هو الذي لا يتخلف عادة : أي في المعتاد وقوع ذلك المظئون.. 
(*) ينظر : ابن عاشور : محمد الطاهرء مقاصد الشريعة الإسلامية ص 2:00 ط ؛» القاهرة : دار 
السلا 1هم-9١٠١1م.‏ 


(5) الريسوني : أحمدء نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص 2,8 ط 5. الدار العامية للكتاب 
الإسلامي» ؟ ١+١‏ ه-447 ام. 


؟؟ 


)١‏ استقرار الحياة الاقتصادية عبر الحد من تداول النقد؛ ومن ثم 
لم يعطي الإسلام حرية تامة في التداول؛ لأن النقد ليس فيه قصد 
النفع بخلاف غير الصرف؛ فالسلع متتفع بها. 

؟) استقرار قيمة النقد؛ فكم يترتب على عدم استقراره من مظالم 
ف(إن استقرار قيمة النقود هدف لا غنى عنه في الإطار الإسلامي» 
وذلك بسبب تأكيد الإسلام الواضح على الأمانة والعدالة في كافة 
المعاملات الإنسانية) © ظ 

عا 00050707 
القبض في هذه السلعة الأساسية ‏ ومثلها الطعام . ٠‏ 

*') قطع النزاع المحتمل عند تغير سعر العئلات بعد التعاقد 
وقبل التقابض في سلعة سريعة التقلب. 

5) إبعاد المشكلات الاقتصادية التي تصاحب التبادل النقدي 
عبر منع المديونية وقطعها تماماً من عقد الصرف. ولفظ شيء في 
حديث (.. فافترقتم| وليس بينكم| شيء) " من تمام النفي. ‏ 

قال ابن قدامة معللاً: (لأن موضوعها على أن لا يبقى بينهم| علقة 
بعد التفرق)”. 


527 شايرا: محمد عمرء نحو نظام نقدي عادل ص © ١ء ط 7 عبان : دار البشير»‎ )١( 
))141 /١١( (؟) رواه ابن حبان : محمد بن حبان البستي» صحيح أبن حبان بترتيب ابن بلبان وتحقيق الأرناؤوط‎ 
0 4-104/9( ه 1491م وصححه كذلك النووي في المجموح‎ ١54١5 ط ؟ بيروت : مؤمسة الرسالةه‎ 
.)7 5 /5( ابن قدامة» المغني‎ )1( 


يف 


حكم تعلم أحكام الصرف: 

يجب على من أراد مباشرة بيع النقد بالنقد أن يعرف أساسيات 
مسائل الصرفء يقول القراني: (فإن أراد أن يصرف ذهيا فيجب 
عليه أن يتعلم حكم الصرف فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن 
يعلم حكم الله تعالى عليه فيها) ". 

والواجب معرفة ظواهر المسائل التي يكون التعامل فيها غالبا 
دون النادر؛ قال الأنصاري: (وَعَلَ مَنْ يُرِيدُ الصَّرْفَ أَنْ يَعْلَمَ أنّهُ لا 
يجوز بَيْعُ وْهَم بدِرْممَِنٍ وَنَحْو ذَلِكَ) ”. 
المطلب الثاني :منع الحاكم من عقد الصرف .في حالات:- 

معلوم أن العملة تؤثر في الاقتصاد سواء من حيث وجودها أو 
تداوها (فلا يستطيع النظام الاقتصادي الحديث المتشابك الأطراف 
٠‏ أن يؤدي وظائفه بكفاءة تامة دون استخدام النقود)”. 

ومن نّم فقد يأمر الحاكم بقيود في تبادل العملات كتحديد أماكن 
محددة للبيعأو تسعير بيع العملة بسعر محددء فإذا أمر بمثل هذا 
وكانت مصلحة البلد في طاعته» فلا محال إلا في تنفيذ أمره والامتناع 
عن التعاقد بالصرف إلا في) حدده. 


)١(‏ القرافي : أحمد بن إدريسء الذخيرة »)١57 /١(‏ ييروت : دار الغرب» 4امم. 
(1) الأنصاري: زكرياين محم أسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/ 147): دارالكتاب الإسلامي. 
(7) هشام : إسماعيل محمد» مذكرات في النقود والبنوك ص4» بيروت : دار النهضة العربية. 


"1 


الي وجوب طاعته لقول ال - صل الله عليه وسلم -: 

0 سْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتَعْمِلَ س حَبَشِ كَأنَ رَأْسَه زَّبيبةً) ". 

وقد ذكر الحافظ في الفتح إجماع العقَهَاء عل وجوت طاعَة السلْطَانَ©. 

وصرح الشيخ عطية صقر من شيوخ الأهر المعاصرين - بأنه ينبغي 
التزام ما أمر الحاكم في تعاملات الصرف؛ قال رحمه الله._: (وإذا كان هناك 
سعر رسمي صدر به قرار من ولى الأمر كان كالتسعير لكل سلعة» والتسعير 
فيه وجهات نظر مختلفة» لكن إذا كان عادلا وروعيت فيه المصلحة العامة 
ينبغى الالتزام بهء كما ينبغي التزام التسعير فى السلع الأخرى)”. 

ويرى الباحث بأن للحاكم أن يتدخل في مجريات عقود بالصرف يا يراه من 
مصلحة؛ مثل أن يمنع الآحاد من بيع العملات وشرائها إلا عبر جهة يعيّها 
كالبنك» أو حدد تسعيرة له أو أن يقيد التعامل به بأي قيد؛ هذا التصرّف يرى 
الباحث أنه يدخل في حصوصيات اناكم الحائزة وفي حدود سلطته ووظيفته". 

فوظيفة الدولة في الإسلام هي: حراسة الدين وسياسة الدنيا ©. 

يقول شيخ الأزهر: (لا شك أن التجارة في العملة أمر تحكمه 
القوانين التى يراها ولي الأمر في مصلحة الدولة فإذا كانت هناك قيود 
على تجارة العملة فقد وجب الخضوع لها لأن ذلك يتعلق بهالية الدولة 
ولولي الأمر أن يضع القيود الملائمة ووجب على الجميع أن يتبعوا 
)١(‏ روا البخاريء اببخاري» الجامع الصحيح (1/ 5 2). كتاب الأذان : يَابِْمَامَةَالعَيدِوَ الول 


(0) فتاوى الأزهر (8/ متاحة بموقع وزارة الأوقاف المصرية على الإنترنت في هذ الرابط 
15 1 


ع 0 ردج ميدي ا // 
7 ية في الفقه الإسلامي» ط ١.عمان‏ :دار التفائس:9١151ه15999م.‏ 
(5) ينظر : للاوردي : علي بن محمد» الأحكام السلطانية (1/ 077 القاهرة : دارالحديث. 


ف 


ذلك» وبيع العملة والاتجار فيها في السوق السوداء فيه ضرر بالغ 
وأضرار بالاقتصاد القومي والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار)”. 

فحيثم| وجدت مصلحة الأمة ولم تعارض نصاً وجب على الحاكم السعي 
لجلبها لآمته» وتقدير الحاكم للمصلحة هو الذي يجب المصير اليه لا تقدم. 

ومن جواب للجنة الدائمة للفتوى بالسعودية: (يجوز شراء العملة بعملة 
أخرى من غير جنسها ولوتفاوت السعر يدا بيده ولا يمنع من ذلك المخالفة 
للقوانين الوضعية: فلو كانت قوانين وضعية وليس فيها مصلحة للمسلمين 
فإن هذه القوانين الوضعية لا تمنع بيع العملات ولو فيا يعرف بالسوق 
السوداء وليسموه ما يسموه» فإذا كان البيع يدا بيد فإن ذلك جائز)”. 

إلا أنه لما قد يصاحب تسعير الحاكم للعملات أو التدخل في 
سيرها من آثار متعددة؛ فيتأكد لزاماً على الحاكم التريث وعدم 
الإقدام على وضع الأسعار أو غيرها من الإجراءات إلا وفقا لرؤية 
واضحة:» واستشارة موفقة تجعل مصلحة المنع ظاهرة» بل وراجحة 
على سلبياته مع وضع آلية زمنية أو عملية لتلافي الآثار السيئة لآن 
تسعير العملةالملزم له سلبيات كثيرة لا تخفى ". 


)١(‏ قله ستر ثواب الجعيد في كتابه أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص57 5» رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة أم القرى قسم الفقه ٠5‏ 407-15 ١ه‏ عن مجلة النورء العدد الرابع» ربيع الثاني ١514‏ هص /. 

ْ (؟) من فتوى برقم:1١٠١7]‏ نشرت في مجلة الدعوة السعودية في عدد رقم: [5 84] نقلها الشيخ 
محمد المنجد ني موقعإسلام ويب على هذا الرايط 

بحر و م حزم لسمية املك اععودم 7 مطحت لص وناسه اعم ماع وكدسماكا. تدده جنال 
() وقد بين الباحث ستر الجعيد في كتابه أحكام الأوراق التققدية والتجارية علدا من مثل هذه المحاذير وإشارات 
الأدلة المائعة من تسعير العملات ؛ لكنه خلص في الأخير الى جوازه عند وجود دواعيه ؛ فلينظر ص 57 51-5 5. 
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أركان عتقد الصرف 
أركان عقد الصرف ثلاثة العاقدان والمعقود عليه وهو النقد والصيغة. 
المطلب الأول في العاقدين: 


الصرف كالبيع يشترط في متعاقده شروط عاقد البيع المعروفة من 
عقل وبصر وملك ولو بوكالة أو ولاية وغيرها”". 

بابمع الانذاكك و رامن واتحو ان عد الطرف تي 
البخاري عن سُلَيَانَ بْنْ أبي مُسْلِمٍ؛ قَالَ: سَأَلْتٌ أن لبان 
الصَّرْفٍِء يَدَا بيد قَقَالَ: اريت اناو شَرِيكٌ لي ْنَا يَدَا بيد وَتَسِيعَةه 
فَجَاءَنًا المَرَاءٌ بن عَازِبِ» فَسَألْنَاه معَالَ: امل أن فريك ةب 
زم وَسَآلَا الب صَلَ اله حولم عن لِك قَال: : "' مَا كان يَذَا 
ِيدِء فَخُذَُوهُ وَمَا كَانَ نّسِيئةَ َدَرُوهُ) ". 

غير أن هناك مسألةً تحتاج إلى بحث وهي شمول شروط عقد 
الصرف عند تصارف المسلم في دار الحرب. 

وبعبارة أخرى هل تطبق أحكام عقد الصرف مع المتعاقد الحربي؟ 


)١(‏ ينظر في شروط عاقدي البيع وخلافاتها : النووي؛ المجموع شرح المهذب .2)١59/9(‏ وابن رشد: 
محمد بن أحمل» بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ )١184‏ » القاهرة دارالحديث» 67٠‏ اه - غ١٠‏ آم. 


.)١5 ٠ /7( الجامع الصحيح‎ )١( 
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وقد اختلف العلاء في ذلك؛ فالجمهور على أنه لا فرق بينهما 
فيجب مراعاة شروط العقد؛ واستدلوا بعموم نصوص الكتاب 
والسنة في تحريم الربا من غير فرق ". 

وخالف الحنفية فقالوا بانتفاء وقوع الربا من المسلم في دار الحرب. 

قال الحصكفي: (ولا ‏ ربا بين حربي ومسلم) مستأمن ولو 
بعقد فاسد أو قيار (ثمة) " لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا 
بلاغدر... () حُكْم (مَنْ أَسْلَمَ في دَارٍالحَزْبٍ وَل يجاجز كَحَرِي) 
َِْمْسْلِم الا مَعَهُ اا ك] لِأَنَّ مَالَهُ عَيدُ معْضُوم قَلَوْ هَاجرَ إِلَينَ 
عَاد َيه فلا ريا جَوْهَرَة) ". 1 

ومعنى قوله ثمة أي في دار الحرب» فيحرم الربا مع المستأمنين في 
ديارنا وهو صريح ما في المبسوط؛ وعبارته ‏ أثناء احتجاج: (... لو 
عله مَعَ اُستَمَينَ مِنْهُمْ في دارا 1 ير مكَذَلِكَ في دَارِ الخَرَبِء وَهًْا 


ل كوء >5 25 : ]1 إأماة ا 
يَقَو لان هَذَا أخذ مَال الكافر بطيبَة نفسه) ©. 


٠ 
- 


ويقول الحاكم الحنفي في الكاني: (وإن بايعهم الدرهم بدرهمين 
نقدا أو نسيئة أو بايعهم بالخمر والخنزير والميتة فلا بأس بذلكء لان 


(1) ينظر : النوويء المجموع (4/ 548 » وابن قدامة المغني (4/ /4). 

(؟) (ثمّة: بالقنح من أسيّاء الْإشَارَة للإشَارَة إِلَ الكَانَ) نكري : عبد النبي بن عبد الرسول» جامع 
العلوم في اصطلاحات الفنون /١1(‏ 04؟) » ط ١‏ بيروت : دارالكتبالعلمية؛ ١‏ 47 اه - ٠٠١‏ 7م. 
(©) الحصكفي : محمد بن علي, الدر المختار في شرح تنوير الابصار (0/ 1170-117) في نسخة حاشية 
ابن عابدين» بيروت: دار الفكر. 

(5) السرخسيء المبسوط /١٠١(‏ 418). 
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له أن يأخذ أموالهم برضاهم في قولهما: ولا يجوز شئ من ذلك في 
قول أبي يوسف اه) ". 
ولا يشمل ذلك تعاقد التجار المسلمين؛ قال السرخسي: (وَأَمَا 


لتََجِرَانِ مِنْ المسْلِمِينَ في دار الحَؤْبٍ» قلا كجوز يَيْتهّهَ إلا ما يحور في 
دَارٍ الإسلام؛ لأن مال 5ل لاخو قخطو 7 م من متَقَوّمٌ) ‏ 


ا 


ل 
وتعاقد مع الحربي عبر الاتصال ظاهر التعليل ؟ ظاهر التعليل 


شموله والله أعلم فليتأمل !. | 
ا ل 
ج غقو 


أظنة قَالَ: «وَأَهْلٍ الإِسْلام») ”» وأجيب بأن الحديث ضعيف ” 
نخدلا ,أن مزال الكريون مانن اجات غن ذلك الفووي 

بأنه (لا يلزم من كون أمواهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد 

الفاسد ولهذا تباح ابضاع نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد) ©. 


.)*” 58 /5( عنه ابن عابدين : محمد أفندي. حاشية رد المحتار‎ )١( 

(1) السرخسيء المبسوط .)08/١5(‏ 

() أخرجه البيهقي مرسلا عن مكحول بهذا اللفظ» ينظر : البيهقي : أحمد بن علي؛ معرفة السئن 
والآثار (77//17). ط ١ء‏ دمشق : : دار قتيبية» 51 اه 1951م. قال الحافظ ابن حجر : (حَدِيث 
لَا ريا بن اللْسلم وَالخْرِنَ في كار الحَزب لم أجدهُ لَكِن ذكره الشَّافِِي وَمن طريقه البَهقِيّ) الدراية في 

ترد ج أحاديث الهداية - (5/ )١108‏ » بيروت : دار المعرفة. 

(2) ينظر : النووي» المجموع (9/ /58). 

(0) ينظر : النوويء المجموع (9/ 189). 
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وجريان الربا بين المسلم والحربي هو ما يميل اليه الباحث لعموم 
أحاديث النهي عن الرباء وعدم وجود نص صريح صحيح 
يعارضه. ولا فرق بين دار الوسلام ودار الحرب ". 
المطلب الثاني : في المعقود عليه : وهو النقدان : 
منهوم النقد: 

تتعلق أحكام الصرف في الفقه الإسلامي بالنقود فالصرف كما 
تقدم هو بيع النقد بالنقدء وعليه يتطلب البحث بيان مفهوم النقد 
شرعاً؛ وتعداد مفردات النقد التى تتناولها نصوص عقد الصرف. 

فالثاست :والنفة فر تقر اسيل انقاقة دحل فى أشكام الصزرك 
نصاء وقد ألحقت بها نقودٌ أخرى مثل الأوراق النقدية» وجرى 
الخلاف في الفلوس النحاسية من النقود المساعدة؛ فلنبين هذه العناصر 
في ثلاثة فروع ثم نذكر فرعا رابعا يبين حكم بعض من المستجدات 
والتي لها علاقة بالنقد وتحقيق دخوها في الربوية من عدمه. 

وبيان ذلك في الفروع الأربعة الآتية: 
الطرع الأول: الذهب والفضس: 

الذهب والفضة عنصران وجوهران معروفان بالنقدية بل هما 
أصلها؛ فيدخلان في حكم الصرف سواء كانا مضروبين كالدنانير» 
أم صارا حلياً " أم بقيا على أصله كالتبر والسبائك. 


)١(‏ تعميم تحريم الربا في كل البقاع يكفينا البحث في موضوع دار الإسلام ودار الحرب. 
)١(‏ سيأتي في ثنايا هذا الفرع التدليل على ميل الباحث بكون الذهب المصوغ لا يخرج عن النقدية في الربا. 


م؟ 


فعَنْ عُبَادَةَبْنِ الصّامِت أَنَّ رَسُولَ الله صَلَ الله علي وَسَلَّمَ قَالَ: 
(الدَهَتُ ِالذّهَبِ : يها وَعَيهَا وَالفْضة الْفِضَةٍ : ها وَعَيْْهَا) . 

وقد حكى النووي الإجماع على خرن كل أنواع الذهب والفضة في 
أحكام الصرف فقال: (قال العلماء هذا أي حديث عبادة ‏ يتناول جميع 
أنواع الذهب والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلى وتبر 
وغير ذلك وسواء الخالص والمخلوط بغيره وهذا كله مجمع عليه) ". 

وتبرز أمامنا عدة مسائل متعلقة بطبيعة الذهب والفضة وعلاقة 
ذلك بعقد الصرف؛ منها: حكم الذهب الأبيضء وأثر الصناعة على 
بقاء الربوية» والعملة القديمة وبيانها في النقاط الثلاث الآنية والتي 
نختمها بذكر وظاتف النقدية في الذهب والفضة كي نتمكن من إنزال 
حكمها الشرعي على الملحقات النقدية القياسية كالأوراق النقدية. 
أولا: الذهب الأبيض: ّْ 

الأصل أن الذهب المتعارف عليه هو الذهب الأصفر أو الأحمر 
فهو المنقول في معاجم اللغة 

وقد وردت بعض الأحاديث بالتصريح بأن الذهب هو الأحمر. 


)١(‏ رواه أبو داود : سليهان بن الأشعثء سنن أب داود (4/ 184) ؛ كتاب البيوع : باب فى الصَّرّفِ» 

بيروت : دار الفكرء وقد صححه الألبانٍ في كتابه صحيح أب داود (؟/ 544) رقم 54ت ط ك3 

الكريث : مؤسسةغراس.» 4ه لاه ٠آم.‏ 

0( النووي على مسلم /١١(‏ ٠)ء‏ وسيأتي - في ثنايا هذا المطلي : ذكر الخلاف في ال حلي» كما 
55 يضا في شرط التهاثل -إخرا ج الحنفية ما كان غير الذهب فيه غالباً من ربا أله 

(؟) ينظر : أبن سيله على بن إسراعيل) المحكم والمحيط الأعظم (ا/٠17).‏ بيروت دار الكت الام زقوانة 

النشر ٠٠٠‏ 5م والزبيدي : : محمد بن محمد الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس (5/ 05 )» دار الهداية. 


صن 


ومنها خبر عائشة رضى الله عنها في قصة الإفك. قالت: (ولقد 
جاء رسول الله 4# بيتي فسأل عني خادمتي» فقالت:لا والله ما 
علمت عليها عيبا؛ إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل 
خميرها أو عجينهاء فانتهرها بعض أصحابه. فقال: اصدقي رسول 
الله و حتى أسقطوا لما به. فقالت: سبحان الله وقد اطليت 
عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر) " 

وأما ما يعرف بالذهب الأبيض فنوع منه ذهبٌ أحمر في الحقيقة. 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري في رسالته عن 
الذهب الأبيض: (ولقد تضافرت أقوال المختصّين بالذهب على أن الذهب 
الأبيض ذهب حقيقي أضيفت له بعض المواد التي صبغته باللون الأبيض 
لكنها لم تخرجه عن حقيقته»_ثم نقل كلام بعض الاخصائيين فقال: 

قال الأستاذ الدكتور ممدوح عبد الغفور حسن في كتابه (مملكة المعادن): 
والذهب النقي ليس صلدا بدرجة كافية تصلح لصناعة المجوهرات» 
ولكنه يخلط بالنحاس أو الفضة أو النيكل أو البلاتين لزيادة صلادته» وفي 
نفس الوقت إكسابه ألواناميزة» ف.. زيادة نسبة البلاتين إلى 75/ أو النيكل 
إلى ١‏ فإنها تعطي سبيكة تسمى (الذهب الأبيض) ”". 


(1) روه مسلمء صحيح مسلم )١١74/5(‏ كتاب التوبقه باب في حديث الوفك. 

(7) حسن : ممدوح عبد الغفررء ملكة المعادن ص 5 القاهرة : الشركة العربية للنشر والتوزيع» 14917م؛ ثم نقل 
الدوسري نقولات عن الدكتور صلاح يحجياوي في كتابه (الذهب) مؤسسة الرسالة.الطبعة الأولى ١1٠‏ ه ص١8؛‏ 
وعن الأستاذ محمد حسين جودي في كتابه (علوم الذهب وصياغة المجوهرات» . ينظر:في كل ذلك : الرسالة القيمة 
الذهب الأبيض حقيقته وأحكامه الشرعية ص )٠١-4(‏ للشيخ عبدال رحمن بن فهد الودعان الدوسري. موجودة بالموقع 
العالمى للاقتصاد الإسلامى على هذا الرابط 7-47 ودام لمهءعا, 0ل ة لطننحه) لام كععكذ. بتجججه نجاط 
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ومن خلال هذه النقولات» وأيضا من خلال استفسار الباحث 
للاختصاصيين وأهل الخبرة في الذهب عبر اللقاءات الشخصية 
تبين أن هناك نوعين من الحلى المسمى بالذهب الأبيض: 

)١‏ أولهم) البلاتين الخالص وهو مادة معروفة» وعنصر متميز في 
ليس له علاقة بالذهبء بل هو فلز ثمين أبيض فضي ”"» وقد سألت 
بعض أهل الخبرة بالذهب فأكدوا هذا التميز وأن قيمته أغلى من 
الذهب ومن ثم فلا يعطى أحكامه. 

؟) النوع الثاني هو ني الأصل ذهب؛ وقد خلط يبعض المعادن 
الأخرى كالفضة. وكثيرًا ما يخلط البلاديوم مع الذهب لصنع 
مجوهرات الذهب الأبيض”» وهو منتشر في المملكة العربية 
السعودية» وقد تقدم ذكره عن الدوسري قبل قليل. 

وهذا النوع حكمه مثل حكم الذهب بل هو منه. 

وعليه فحكم هذا النوع الثاني كحكم الذهب المعروف؛ فيعطى 
أحكامه في عقد الصرف وغيره؛ وقد تقدم قول النووي أن الذهب 
المخلوط له نفس الحكم”". 
(1)ييظر: للوشوعة العربية المدلية زه 7.06 
(؟) ينظر : الموسوعة العربية العالمية (5/ ٠‏ 5) وفيها أن (البلاديوم عنصر كيميائي وفلز رخو فضي اللون). 
(©) تقدم في هذا المطلبء ونسبة المخلوط من غير الذهب قليلة فتنطبق عليه كل أحكام الصرف حتى 
على مذهس الحنفية في حكم المخلوط الذي سيأتي بيانه في شرط التهاثل. 


يفن 


ثانياً: أثر الصناعت في ربويت الذهب والفضي: 

اختلف العلماء في بقاء حكم عقد الصرف للذهب أو الفضة إذا 
صُنعا إلى حلي مثلاً ؛ ويمكن تفريع اختلافهم إلى ثلاثة أقوال: 
أولها عدم التأثير مطلقاًء وثانيها التأثير في جواز التفاضل والثالث: 
التأثير مطلقا أي في التفاضل والتأخير. 
القول الأول: عدم التأثير مطلمقا: 

جمهور العلماء على عدم وجود أثر للصناعة» ومن ثم تبقى 
شروط عقد الصرف في الحلي المصوغ ونحوه ”" 

قال في مغني المحتاج: (ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو 
اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اختبرت الماثلة 
ولا نظر إلى القيمة)”". 

واستدل بأدلة منها: 

ما روى مالك في الموطا عَنْ عا بن يَسَاِ أن ماو بن بي فيان 
عن ا لصوا ا سيم : (صَمِعْت 

سُولَ اللهصَلَ الله عَلَيْهِ وم كن عَنْ مِثْل هَذَا ِلَا ملا بوثل) ”. 


)١(‏ السرخسيء المبسوط 23١ /١5(‏ » و الدرديرء الشرح الكبير (7/ 275 » والسبكي تكملة المجموع 
شرح المهذب »)479/١١(‏ والمقدسيء الشرح الكبير (5/ 11"8). 

ا ال ل (؟/56). 

(*) مالك بن أنسء الموطأ (4107/5) ء باب بيع الذَّمَبِ بِالْفِصَّةٍ 1 وَعَينا ط ١ء‏ أبو ظبي : 
مؤسسةزايدينسلطان. ١570‏ ه عه ٠م‏ وصححه الألباني» ينظر كتابه : : صحيح وضعيف سئن 
النسائي .)١155 /١١(‏ 


ع 


لد ا كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
فَجَاءَهُ صَايْعْ. فَقَالَ لَهُ: يا أبَا عَبْدِ الرَّحمْنِء إن 
أبيعُ السَّْءَ مِنْ ذلِكٌ بأكْثْرَ مِنْ وَرْنِ. فَأَسْتَفْضِلٌ مِنْ ذلك كَدْرَ عَمَلٍ 
52 نهَاه عَبْدٌ الله عَنْ ذلِكٌ. فَجَعَلَ الصَائِغْ يُرَدّدُ حَلَيّْهِ المسََلةَ. 
وَعَبْدُ لله ينْهَاه. حَنَى الْتَهَى إلى بَابٍ الْمسْجِدٍ. 0-00 
ركبا مَل عَبْدُ لله بن مر الدّينَارٌ بِالدّيئَار وَالدَرْهَمْ ِالدّرْم 
لآَمَضْلَ بَيْتهُها. هذًا عَهْدُ ْنَا إِلَيْنَا. وَعَهْدُنا إِليِكُمْ) «. 

وهذان النصان صريحان في عدم اعتبار الصنعة في مقابلة شيء: 
بل يبقى شرط التهاثل فيا لو كان أحد النقدين ذي صناعة. 

ويستدل لعدم تأثير الصنعة على شرط التقابض بإطلاق 
الأحاديث الصحيحة في جريان الربا في بيع الذهب بالذهب. 

ففي حديث مسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب... ولا الورق بالورق). 

قال القاضى عياض فيه (الحديث عام فى جميع أجناسها من 


' مشكول ومصنوع وتبر وجيد ورديء»؛ ولا خلاف في هذا) ". 


أن 


4 


)١(‏ موطأ مالك. تحقيق الأعظمي (4/ 2)417-510. البيوع» باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً» قال 
الشيخ عبد القادر الأرنائوط في تحقيق جامع الأصول :004/١‏ (إسناده صحيح) .» ط ١ء‏ 
مكتبةدارالبيان» 8ه1915م. 


(؟) اليحصبي :الى النل عناهن ون طونيينة كيال الله جع ع ا /1011 عط .١‏ 
ا منصورة :دار الوفاء» 519 1ه-99/8ام. 


القول الثاني: تأثير الصنعث في شرط التماثل: 

مفاد هذا القول جواز بيع المصوغ بأكثر من وزنه» وقد حكي عن 
معاوية رضي الله عنه -”"» ونسبه النووي إلى ماد بْن أبي سُلَيّانَ ”, 
وفي الإنصاف للمرداوي أن العمل عليه ”. وهو اختيار ابن تيمية 
في أحد قوليه© واختاره تلميذه ابن القيم “2 وزادا بتأثير الصنعة على 
شرط التقابض وهو القول الثالث. 

وقد ذكره البعلٌ عن ابن تيمية في الاختيارات فقال: (ويجوز بيع المصوغ 
من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التهاثل. ويجعل الزائد في مقابلة 
الصنعة» سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً مالم يقصد كونها ثمنا) ”. 

ونقله عنه أيضاً تلميذه ابن مفلح تقال وخر يخا بع 
الصو ماح يميه حَالاوَكَذًا نسَاءٌمَا لِيَفْصِدْ كَوْعها تنا ". 


0 : ابن رشدء بداية المجتهد وخهاية المقتصد (7/ 117). 

5) لمرداوي» الإتصاف في معرفة الراجح من الخلاف (0/ 15). 

)2 .والقول الثاني له وه > 1 ف وجود الربا في الذهب والفضة 207 ين فتاويه ر حمه الله ب 
(وَسْيْل :عن امْرَأةبَاعَتْ أَسْورَة ذهب بتَمَنِ مُعَيّنِ إل أ مُعَينِهَلْ يو رُ؟ 

َأَجَابَ: بيعت يب از فل أجل لير ذلك باق انف بل يك َخورة إن كفت باق 
أو رَدَبَدَهَا إن كَانَتْ فَاَةٌ تنه وَالله أَعلمُ) + الفتاوى أيه /١‏ 870) وفيها أيضاً (وَسَيْل: هَل جور بيع 
الميَاصَة بتَسئة برا عَنْلَمَيهَا؟, فَأَجَاتَ :أن لياصه امي فيها تعب أو َه قلاع إل أجل يفشو از 
ذَهَب؛ لَكِن تباغ بعَرَضٍ إلى أجل وَأنلهُ أَعْلّمُ) مجموع الفتاوى (58/ 475) » المديئة ألمنورة : 
مجمعالملكفهد» 515١ه-‏ 1946م والحخياصة تطلق على المنطقة كالجلد التي تشد في الوسط ؛ ينظر: 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ 117). ولكن يبقى عدم القطع بنسبة الرأي الى ابن تيمية. 
(0) أبن القيم ين ان كي رعو الرفضن عور العالين 01ر1١‏ )يريت : دار الجيل. 

(1) الاختيارات الفقهية ‏ لابن تيمية جامعهالبعلي الحنبلي- ص 23575 الرياض : مؤسسة السعيدي. 
() ابن مفلح : : محمد بن مفلح الراميني» الفروع (1/ 15 طاءبيروت : مؤسسةالرسالة.؟ 557١ه-؟٠‏ دلامدم 


هن 


5 55 ل 08 - 3 يم م م - 
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: (أن الجلية المباحة...لا يَجْرِي 
سا سس | لسر سه 2 . سو مي سه 00 6 .امسوم 1 مم 

الرَا بيَْهَا وَبَيْنَ الأثّانٍ ك) لا يجري بَيْنَ الآثانٍ وَبَيْنَ سَائِرٍ السّلْع 
وَإِنَ كَانَتْ مِنْ غَيْر جنْسِهًا) ". ظ 

وأورد ابن القيم لهذا القول استدلالات منها ” : 

2 :2 جر ل 2 0 _-. ى 5 4 

)١‏ أن الخليّة المباحة صَارّت بالصنعة المباحة من جنس الثيّاب 
وَالسّلَّم لَا مِنْ جنْس الْأَنَانِء وَهَذَا 1 تحب فِيهًا الزَّكَافُ قلا يخْري 
الوا َهَا بن انان كما لا يخري بين لمان وَيَنَ ساي الم 
6 1 رة سَ ه وي 2 وم راء ا سه 9 
مَقصود الأنَانء وَأَعِدت لِلتجَارَق فلا محذورٌ في بَيعِهَا بجنسها). . 

)١‏ حاجة الناس إلى بيع ال حلي بالذهب ويالدين؛ فإن لم نجوز سد 
عَلَيْهمْبابُ الدَيْنِء وَكهرَرُوا لِك عَاة الطَّوَر. 
تار رض عام يظ م وق اوس حر قي ١م‏ رم اس 
*") (أن الثّاس عَل عَهُدِ نيهم - صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْم - كَانُوا يَتَِذُونَ 
لحل وَكَانَ النسَاءُ يَلْبَسْتَهَاء وَكنّ يَتَصَدَفْنَ بها في الأعيّادٍ وَغَيْرِهَاء وَمِنْ 
مروع 0 حي هقر يس بو و عا ا مم هكو كهوه لس 7 
المغلوم بِالضَرُورَة أنه كان يُعْطِيهَا لِلمَحَاوِيجء وَيَعْلم أَمكُمْ يبيعوكيا؛ 
0 ا كو توس ع عه ىن كته را في ررو# في 25# :1 )| لسالس >) امات 
وَمَعلوم قطعًا برعا واه فل وار وال الام وام 
م ده ايان و اير 8 م مط 5-980 مام قي ساس وس الم لم4 9 ه 
وَالفتخةَ لا تَسَاوِي ديناراء وَل يكن عندهم فلوس يُتعامّلون ببَاء وهم 


2ع ل عو ان سكسا ء اي 2 هسه 0 
كَانُوا أثقى لله وَأَفْمَهَ في دينه وَأَعَلْمَ بِمَقاصِدٍ رَسُولِهِ مِنْ أن يَرَتَكِبوا الحيّل 


3 كو ووو 


53 2 عر ل 2 ربعي لاوس .و سه 

أو يُعَلْمُوَهَا الناس. يوضحة أنه لا يعرف عَنْ أَحَدٍ مِنّ الصحابة أنه تَتى 
؟وياه 0 0 9 53 الاباك _ اعوتير م المعو ى 2 قلاء م ىاء 
أن يبَاعَ الل إلا بغر جنسه أو بِوَرْنِه والمتقول عنهم إنّ] هوَ في الصرّفي). 
)١(‏ ابن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠١8/1(‏ 

)1١9-١١8/5( ابن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


يض 


5) (أَن تحَرِيم ربا الفَضْلٍ إنَّا كَانَ سَذَا ِلذَرِيعَةٍ كه تقد َقَدَمَ يانه 
َمَا ْم سَدًا ليع بيع لْمصْلَحوٍ الرَاجِحق 10000 
مِنْ ربا الفَضْل وكا أَبحَتْ ذَوَاتٌ الْأَسْبَابٍ مِنْ الصَّلَاةَْدَ الْمَجْرٍ 
وَالْعَضْرِ دك يح الت لنْخَاطِبٍ وَالشَّاهِدِ وَالطَيبٍ وَامحَاملٍ من 
جملَةِ النَظَر المُحرّم). 

ويلاحظ أن كلام استدلالات ابن القيم ‏ رحمه الله استدلاللات 
بالمعنى والمعقول؛ ولا يظن الباحث أن هذه الاستدلالات من ابن 
القيم ‏ لا يظن أن بأمكانهامقابلة النصوص الصريحة» بل وعللتها 
ببعض العلل النصية -". ظ 

ومن ثم يميل الباحث إلى القول بعدم تأثير الصنعة على التماثل 
كما قال الجمهور " لأمور: 

)١‏ النهي الوارد. في التفاضل بسبب الصنعة في حديث أبي 
الدرداء وابن عمر المتقدمين. 

؟) استناد هذا إلى الأصل وهو إطلاق الأحاديث الصحيحة في 
جريان الربا في بيع الذهب بالذهمب 

ففى حديث مسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب... ولا الورق بالورق) 


)١(‏ وقد ناقش هذه الاستدلالات بتفاصيلها الدكتور رفيق يونس المصريء فمن أراد التعرف عليها 
فلينظر بحثه القيم : أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة؛ منشور بمجلة الاقتصاد الإسلامي بجامعة 
الملك عبد العزيز م ١411/04‏ ه-191917م. 

(؟) وهوما أفتت به اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية» ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة 
الأولى (17/ 585) ٠‏ وأقره مجمع الفقه في مؤتمره التاسع في التاثل» ينظر : : أبو سليهان : عبد الوهاب» 
فقه المعاملات الحديئة ص ٠‏ 00 ط 7ء الدمام :دار ابن الجوزي. ١571‏ ه. 


نا 


وقد قدمنا قول القاضي عياض فيه: (الحديث عام في جميع أجناسها 
من مشكول ومصنوع وتبر وجيد ورديء»ء ولا خلاف فى هذا) ". 

ومجيء ذكر الدنانير والدراهم في بعض الروايات إنهما هو بعض 
مفرداته وذكر بعض المفردات لا تخصص. 

“) ما ذكر من الحاجة والمصلحة لا يقابل النصوص الصريحة. 

فضلاً عن تصريح النبي - صل الله عليه وسلم - بعدم تأثير 
الجودة في التفاضل؛ وذلك في حديث الجنيب ونصه: (أَنَّ رَسُولٌ الله 


ص هد سه كه 000 مهلك فك سه اورت > ور 1ه >0 ع 
م 


مبه عق" ع مر مسدكت 124 اقل بسغة 5 و هدري هادة ام 
قَمَالَ أكُل تر حَيرَ هَكَذَا فَقَالٌ إِنَا لَتأخذ الصّاعَ مِنْ هَذَا بالصَاعَيْنٍ 


أ حلا سل سير حمل لل 


وَالضَاعَيْنِ بِالثَكَانة فَقَالَ لا تفْعَل بع الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم ثم ابت 
بالدرّاهم جَنِيبًا) ”. 

و مزه فيع انقاقة قاد لأجل الصنعة فيمكن أن يسلك 
المتعاقدان ما أرشد اليه النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هنا فيبيع ما 
,ليس مصنوعاء ثم يشتري المصنوع بمبلغ أزيد. 


.)178/0( عياض: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه»البخاري. الجامع الصحيح (*/ 44)» كتاب الوكالة : بَاب الْوَكَالَة في الصَّرْفِ وَاْرَانِ 

ومسلم. الصحيح (11177/0) » كتاب المساقاة : باب بيع الطعام مثلا بمثل» كلاهما عَنْ أبي سَعِيدِ 
ميزه بن اماه ور عر دل امه 52 

الحُدَرِيٌ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّْهُها. 


م 


وكذلك لولم يوجد مع مشتري الحلي نقد وأراد شراءه دينا؛ فيمكن 
للبائع إقراضه المبلغ المطلوب ثم يرجعه للبائع كثمن للحلي”. 


)١(‏ وليسٍ هذا من باب سلف وبيج امنببى عنه في حديث أبي داود عن عَبَْ لله بن عَمْر ونا قَالّ: قَالّ 
رَسول الله لله صل الله عَليْهِ وَسَلم: الال سَلَف ويم وا خرْطانٍ في يوانح ما تَضمَن وَلَابَيِع 
اليس عِنْدَكُاسنن أي داود (7/ 11) » وقد صححه النروي في الججموع : المجموع ش, ح المهذب 
(9/ 975”) وقال الألباني: حسن. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ا 3 
يبروت : لبالإسلامي ف 14 ه- 1446م قد فيل إن معاملتنا هذه تدخل في هذا الحديث ؛ 
الرد على ذلك ببيان معنى الحديث وتوجبهه وهو ما نحاوله ف 3 فو 
فل وق الْرا ديسل ما عرض َال أحمد: مضه راك ايع ددعل وَهو ادا 
يا رض عل أن حابي في الم نِوََديكُونُ اسلف يمعي ال وَدِك مش أَنيقولَ: : أيعْك عَبْدِي هَذَا 
بف عل أن تُسَلْمَنِي ماله في كذا وكدَا أو ُسْلِمَ له في شَيْءِ ويقول: ]يها َل فو نويع لكا 
آلشوكان: ديعل ليه شرح منتقى الأخبار (5/ 0717 بيروت: :دار الجيلي» 1157!يم 
(وضورة لت لماي بببالن إل شر ع تفي وَاجدة مها يدير قذاء كان لباق عر خررج 
ب سل وديا جره جد لجل جين عفنا وض عن السلْة ريع وال 
0 عن الدَيتار لَقُودِ وَهُوَ سَلَفٌ) العدوي : عليينأمدء حاشيته على كفاية الطالب الرباني 
(9/ 15 ).؛ بيروت : دا رالفكرء 5١5١ه‏ -194945م. 
ومن خلال هذه النقول ؛ ؛ هل يمكن القول بأن النهى إنها شرع لأجل ظلم أحد المتعاقدين و! وإجباره على 
هذا السلف أو البيم ىا في تفسير الإمام أحمد في أنه أقرضه مقابل المحاباة في إلثمن؛ قد أكد ذلك 
الخطا فقال: (... ودَلِكَ مل أن كول يمك هذا الْعَْدَ ِحَمْسِينَ ديرا عل أد مسي الف يزعم ف 
اع أيه اك لأ أجَل أ يقل أييمْكَه ذا ل أَن فرصني ألف دز يكو مفلى لصب فر 
وَدَلِكَ فَاسِدٌ / لأنه يعَرضه عل أن تجاه (المحاباة السَائحه وَامْسَامَله لِيحَابِيه يي لِمُسَايِجهُ في الشمَن) في الثْمَنٍ 
دحل لعن في حد لوأك ص جر منقعة هري تهى) الخطابي : حمد بن محمده معالً 


رو ع يي 0 ةلعل يتالا وعم تقد ويف على ذا مسف 
نقولات الفقهاء : قال القليوبي 0 ٠‏ أي فَرْض ويد م إن كان المراد من القَرْض عَعَدَه فهو 
لازم وَعُوَبَاطِلٌ» أو اراد شط القرض في البيع فهو مِنْ أَفْراد ب ع وَكَدْط الذْكُورِ بَْدمُ) القليوي: أحمد 
سلامة. حاشيته على شرح المحل على منهاح النووي (1/ ١‏ 1) » بيروات ا 
وفي حاشية الشلي الحتقي: ١‏ للد شوزة الي عرب وساب أن يعون لج يكز شَرْ طِ مَنفعَةٍ 
لض أَوْ امبة وَاْصَدَفة وما أَشْبَذَلِكَ) تبيين امحقائق شرح كت الدقائي وحاشيةالشلي 065/19 7 
وقال الصنعاني (سلف وَييمُوَصُورَةذِك يت ريد الشخْصٌ أي يَسْتَرِيَ سلعة بأكثرَ مِنْ ثَمَنْهَا أجل 
النْسَاءِ) الصنعان : محمد بن إسماعيل» سيل السلام 7١/95‏ )»دار الحديث. 
ويؤيد عدم دخول مسأنافي هذا انه أن لني صل لله عله وسلم أجاز عقد صفقتين لفرض الوصول لل 
: صفقة وذلك في حديث الصحيحين (يع اله م بالدرَاهم 5 ثم نَم بالدرّاهِم جْنْيا) رغم هبيه - صل الله عليه 
وسلم عن بيعتين في ببعة. وصسأتا من نوع بيعتين في ببعة كا قال الخطابي ونص عبارته (وقوله لا يحل سلف 
وبيع فهو من نوع ما تقدمييانه فيا مضى عن خبيه عن ببعتين في ببعة) معالم السنن (5/ .)١121-156 ٠‏ 
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وكذلك الحال بالنسبة للصفقات الكبيرة والتى قد تعتمد على 
الآجل؛ نقول بأنه إذا أمكن إيجاد يقذيك فيها التقابئن للعرضين 
سواء عبر الشيكات المصدقة أو عبر القيد المصرفي ". وإلا فلا مجال 
للجواز الشرعي إلا أن يأتي البائع بمبلغ نقدي يقرضه للمدين. 

ومن ثم نقرر أنه لا مجال للسماح بالأجل لأن المبالغ الكبيرة أولى 
بالمنع» لما يترتب عليها من احتمال أكبر للنزاع» وكونها أبلغ أثراً على 
الاستقرار النتقدي الذي قدمنا أنه من مقاصد التشريع في عقد الصرف. 

ومن أراد السرعة في التعامل نقول له لطبيعة النقود الخاصة فقد 
جعل الشرع شروطاً خاصة عند تبادهها؛ وقد تؤخر المعاملة لكنها تحكم 
سير التعامل العام حتى لا تنتج آثارا سيئة ولو على المدى البعيد. 

كما أن القول بمرونة الشرع واستجابته لا يعني الإجابة بنعم على 
كل ما أراده متعاملوا العصر الحديث في معاملاتهم التي تتسم 
بالسرعة وعدم التعقيد ‏ لأن المسرع قد لا يبصر الهوة. 

5) وما يقال من الابتلاء والمتاجة والخرج؛ يجاب عنه بأن الشارع لم 
يعتبر الحاجة» فالتفاضل ألغاه في المعاوضة مطلقا كا أن المديونية المترتبة 
على المعاوضة منعهاء ولم يستجد بد ذلك ما يوجب احتال تفريق 
الشارع بين ا خالة الطارئة وا حالة الموجودة عند تشريع ذلك الحكم. 


)١(‏ سيأتي تفصيل القول في ذلك وما فيه في شرط التقابض. 
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ومن الناحية الثانية فإن أمكن التسامح في التفاضل فإن التأخير 
يصعبء لما تقدم من الإشارة إلى نظر الشارع للمديونية ". 

وسيأتي التذكير بهذه المسألة في مبحثي شرط التاثل وشرط التفاضل. 
ثالثاً: العمل التراثيي القديمي: 

إذا بطل التعامل بالعملة تبقى عملة قديمة؛ وقد يرغب بعض 
الناس في شرائها كتراث أو غيره. 

والتراث هو ما تركه الأقدمون؛ فعملاتهم التي تركوهاء أو كانت 
حديثة وأبطل التعامل بها فهل لازال ينطبق عليها أحكام النقد الربوي؟ 


)١1(‏ أخيراً ولزيادة تحقيق المسألة نورد إشكالاً قد يرد على قولنا بربوية الحلي ؛ وهو قولهم : أثتم جعلتم علة 
ل -كما سيآتي في مسألة الأوراق التقدية وهنا في الحلٍ العلة متتفيةء وهذا قادح في أصل العلة التي 
تم عليها عند قولكم بربوية الأوراق التقدية ؛ والقادح هو وجود الحكم في الحلي دون العلة وهي الثمنية» 
يولم مع لمكي أن للك ل برد عدم لقنا ول عرافقاه الحكم لانتفاء العلة. 
ويرد بأن القدح بعدم العكس يكون على القول بعدم جواز تعدد العللء ونحن نجوز تعدد العلل ؛ 
فالثمنية في الذهب كانت إحدى العلل ومنها جوهريته. 
ذالوفي غانة الوصول لوده أي من القرا (عده المكين !اا بو عاك و ا 
(عند مانع تعدد العلل) بخلاف مجوزه لجواز ن يكون وجود الحكم لعلة أخرى ومثاله يعلم من القادح 
الآني. (والعكس أنتفاء الحكم) لا بمعنى انتفائه نفسه. بل (بمعنى انتقاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة) 
الأنصاري : زكريا محمد غاية الوصول في شرح لب الأصول ص1١‏ القاهرة دارالكتبالعربيةالكبري. 
وجواز تعدد علا لاحم الواحد هو رأي الجمهور ؛ قال الزركسي, : (والثاني: وار مُطَلَقا وَهْو 
الصّحِيح وَقَو ول الجمهُور كنا فاضي في التْريب» تم قالَ: ذا تقول باه عل أن العلل عَلَامَاتٌ 
ارات عل لكام لا مُوحِبةٌ ما فلا يَستَحيلٍ ذلك هذا لظ وَقَإِلَ ابن برَهَانٍ في الوجيز: إن 
اللي استقر عليه رَأَيْ إِمَام الحَرَمَيْنِ. وَقَالَ ابن الرَفعَة في الْمطْلَبٍ: كَلَام الشَافعِيّ في كاب الْإجَارَةِ من 
اله م عِنْدَ اكلام على فير الطّحَانٍ مُصَرّحٌ بجَوَاذِ تَعْلِيلٍ الحَكم الوَاحدٍ بِعِلتْنِ) الزركشي : محمد بن 
ماص البحر المخيط (/9/ 09776 » ط »١‏ الكويت : دار الصفوق 8 ه-195484م. 
- وعليه فإن الثمنية ليست العلة الوحيدة في الذهب والفضة بل هي وجوهريته. وقد ذهب عدد من 
العلماء الي أن علة النقد هي جوهريتي قال النوويي : (وَقَالَ الجُمَهُورٌ: العلة فيهمًا أي الذهب والفضة- 
صلاحيه التْمَنيّة الغالية. وإن شِكْتَ قلت : جَوْهَرِيّة الأثان غَالِئا. وَالعبارتان تَشملون الح والمفة وت 
َال وَالْذوَانَ منّْهرا.) روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ "٠‏ بيروت : دار الكتب إلعلمية. 
وأما معنى الجوهرية» فقال الشبراملسي : في حاشيته عا لى نهاية المحتاج : (قوله : جَوْهَرِية الشمَن) ) أَيْ عَرَّنْهُ 
وَكّرَفهُ) الشيراملسي : حاشيته على نهاية المحتاج (80/ 417 ) » القاهرة البابي الحلبي؛ 11587 ه/19717م. 
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والعملة القديمة هذه تارة تصنع من الذهب أو الفضة كالقروش 
الفرنسية الفضية» وتارة منغيرهما وبيان ذلك في الصورتين الآتيتين: 
الصورة الأولى: العمليّ المصنوعت من غير الذهب والمضي: 

إذا لم تكن مادتها المصنوعة منها من الذهب أو الفضة فأمرها 
واضح؛ من أنها ليست بربوية لانتفاء علتي النقدية وهما: 

)١‏ الثمنية في التبادل لعدم بقاء نقديتها والتعامل بها. 

؟) أنها ليست ذهبا ولا فضة ومن ثم ليست صاحة للثمنية. 

فيجوز بيعها بعملة أخرى قليمة بدون ثمائل ولا تقابض؛ ولو بيعت 
بمثلها في جهة الإصدارء أو بذهبء أو بيعت بالعملة المتداولة عند الشراء". 

وما جاء في شرح الزرقاني (ولا بد من كون النقد الاصطلاحي - 
كالفلوس النحاسية_لا زال التعامل بها وإلا فلا يشترط التماثل في بيعها)””" 
الصورة الثانيت: العملث الذهبيت أو المُضيي القديمي: 

يتبين تما قدمنا في مبحث أثر الصنعة أن الذهب أو الفضة ييقى حكم عقد 
الصرف عليه| حتى دخخلت فيهما الصناعة؛ وفي مسألتنا وهي العملة القديمة 
فيها أمران: كونها ذهبا أو فضة» والثاني كونها خرجت من النقد وأصبحت 
سلعة باع غالبا بأثر من قيمة مادتها المصنوعة منها لندرتها ودلالتها. 

ولماتقدم يدو_للباحث_عدم خر وجها من الربوية لعدم تأثير الصنعة التي فيها. 


)١(‏ أفتى بمثل هذا من المعاصرين : الشيخ محمد الصالح العثيمين ؛ ينظر : لقاء الباب المفتوح 
273١ /510(‏ » بترقيم المكتبة الشاملة الألكترونية. : 
(0) وينظر : شرح الزرقاني على خليل في طبعة حاشية الرهوني عليه (45/6 -/91) » بيروت : دار 
الفكر ١584‏ ه-86ا9ام 
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وعليه لا يجوز بيعها بمثل جنس مادتها كعمل ذهبية قيمة بلهب 
إلا بشرط تمائل الوزن وتقابض العوضين في المجلسء وأما إذا 
بيعت هذه العملة القديمة بنقد من غير جنسها كأن كانت ذهبية 
وبيعت بفضة أو بيعت بأثان نقدية متداولة كالعملات التي لا زال 
التعامل بها جارياً فيشترط حيئئذ.التقابض في المجلس ”". 

وهذا نكون قد سطرنا ما أردنا ذكره في النقد الأصلي وهو 
الذهب والفضة فتبقى أمامنا الملحقات القياسية؛ وأشهر نوراق 
النقدية» والنقود المساعدة؛ وبياها في الفرعين الآتيين مقدمين قبلهم| 
النقطة الرابعة في فرع الذهب والفضة وهي بيان وظائفه. 
رابعاً: وظائف التقود: 

الوظيفة النقدية التي كانت لدى الذهب والفضة يمكن تحديد 
خمسة عناصر تظهر فيها وبيانها في الآني: 
)١‏ كونها وسيط للتبادل: 

هي أهم الوظائف النقود والتي يُعبر عنها بالثمنية أي بصلاحيتها 
لتكون ثمناً يتوسل به البشر للحصول على السلع والخدمات التي 
يحتاجونها؛ يقول الدكتور ناظم الشمري: (إن الوظيفة الأساسية الأولى 


(1) أفتى بمثل هذا التفصيل من المعاصرين : الشيخ الشامي محمد المننجد: ومن فتواه : (ولا فرق في ذلك بين 
أن تكون العملة مستعملة الآن أو غير مستعملة» ما دامت من الذهب أو الفضة المنصوص على كونم| من 
الأصناف التى يجري فيها الريا. وأما إن كانت العملة من غير الذهب والفضة» كأن تكون من الورّق أو 
النحاس ونحوه فإن اتقطع التعامل مهاء ولم تعد ثمنا للأشياءء فقد زالت عنها علة الرباء وصارت سلعة من 
السلع .) من موقعه على الإنترنت: الإسلام سوا ال وجواب حلم 337/4 تلج تع ة/حمه. موصتداكز دحديو اط 
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للنقود تتمثل في استخدامها أداة أو وسيطا في تبادل مختلف أنواع السلع 
والخدمات)”. 
") كونها مقياس للقيمة ووحدة المساب: 
تستخدم النقودلقياس قيم السلع والخدمات”, ونسبة قيمة كل 

سلعة إلى غيرها؛ قال الغزالي: (خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين 
ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال مها فيقال هذا الجمل 
يسوي ماتة دينار وهذا القدرمن الزعفران يسوي مائثة..)". 
*7) كونها مستود. للقيمة وأداة للادخار:- 

ليس من الضروري لمن يحصل على النقد أن يقوم بإنفاقها في 
الخال والذي يحدث عمليا هو أن الفرد ينفق جزءا أو يدخر جزءا 
ليقوم بالإنفاق في فترات لاحقة وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود 
بذاتهاء وإن| يقصد إنفاقها في فترات لاحقة. أو لمقابلة احتياجات 
طارئة فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة الاحتفاظ بالقيمة #. - 


)١(‏ الشمري : ناظم محمد النقود والمصارف ص8/-4» ط 5 . عمان : دار زهروان» ١9948‏ م. 

(1) يقول السيوطي : (الذهب والفضة مما مقياس القيم معا إلا في باب السرقة فالذهب أصل والفضة عروض) 
السيوطى : عبد الرحمن بن أبي بكرء الأشباه والنظائر(1/ 08 » بيروت :دار الكتب العلمية ١57"‏ ه 

(5) الغزالي» إحياءعلومالدين (4/ 91). 

(5) ينظر : السالوس: علي. النقود واستيدال العمللات ص 55١-١5‏ القاهرة : مكتبة الفلاح» 
لاه ١1417‏ م. 

والادخار جائز شرعا وأما الاكتناز فممنوع شرعا ؛ يقول ابن عمر (ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت 
سبع أرضين وكل مالم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض) فا مدار في جواز الادخار الشرعي على تأدية 
حقوق المال سواء بالزكاة أو غيرها ؛ ينظر تفصيل ذلك في :القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (8/ 1504) ١‏ 
القاهرة : دار الكتب المصرية» عند تفسير آية التوبة (... والذين يكتزون الذهب والفضة...) الآية 5 *. 
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فيمكن استخدام النقود وسيلة لتسديد ما بالذمة من ديون فإنها 
صالحة لتسوية المادلات الآجلة فيمكن في بعض الأحيان شراء 
سلع معينة ويكون تسديد ثمنها.. في فترة لاحقة”". 
©) كونها تامة السيولة: 

فهي جاهزة باي وقت تريد ان تأخذها او تشتري بها او تتركها. هذه 
الخمس الوظائف هي التي كان الذهب والفضة يتحليان بها؛ ومن ثم 
يمكن جعلها عللاًلاستكشاف طبيعة وأوصاف النقد المستجد. 

فللننظر في مفردات التبادل والوسائط التجارية ومدى تضمنها 
لوظائف النقود. 
الطرع الثاني: الأوراق التقديي: 

الأوراق النقدية هي العملات الورقية النقدية التي تصدرها البنوك 
المركزية ويتم الإلزام بها من قبل الحكومات لتقوم بوظائف النقد. 

وعرفت بتعريفات عدة منها قول الشيخ القرضاوي بأنها: (قطعة من 
ورق خاص تزين بنقوش خاصة:» وتحمل أعدادا صحيحة» يقابلها في 
العادة رصيد معلدني بنسبة خاصة محددها القانون» وتصدر إما من 
الحكومة أو من هيئة تبيح لها الحكومة إصدارها ليتداوها الناس عملة) “ 


. ١ص الشمريء النقود والمصارف‎ )١( 
هها١455 بيروت : مؤسسة الرسالة»‎ .١15 (؟) فقه الزكاة (758/1) » يوسف القرضاويء ط‎ 
85ؤام.‎ 
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وقد ألحقت المجامعٌ الفقهية المعاصرة الأوراقٌ النقدية بالذهب والفضة 
في أحكامه| سواء من حيث الزكاة أم في موضوعنا وهو الربا والصرف. 

ويستند هذا الإلحاق إلى أنه يمكن التعليل لربوية الذهب 
والفضة ذاتها ى]| هو منقول عن بعض الفقهاء المتقدمين. 

ومن هؤلاء الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث يقول في التنبيه: 
(فأما الذهب والفضة فيحرم فيه الربا بعلة واحدة وهي أنهما قيم 
الأشياء)”” ويمكننا جعل علة أخرى وهي جوهرية الذهب والفضة 
وصلاحتههم| للثمنية كما قدمنا عن النووي فيكون من تعدد لعلل 
وهو جائز عند جمهور العلماء””2 

وحتى من جعل علة الربا في الذهب والفضة قاصرة فقد صرح 
بعضهم بأن التعليل له فوائد ومنها أنه لو حدث فرع فيلحق. 

يقول المارودي (عن العلة القاصرة أو الواقفة ومنها علة الذهب 
والفضة).» إن الواقفة (أي العلة القاصرة) يستفاد مها أمران: إإحداهما: 
العلم بأن حكمها مقصور عليها وأنها لا تتعدى إلى غيرها وهذه فائدة. 
والثاني: أنه ربا حدث ما يشاركه في المعنى فيتعدى حكمه إليه) ‏ 

ويقول النووي في المجموع ‏ عن فوائد التعليل بالقاصرة أيضا: 
(أحدهما أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس 
(1) تقدم النقل عن النووي مع مسألة تعد العلل في آخر هامش أثر الصناعة في آخر الفرع السابق. 
(") الماوردي : علي بن محمد؛ الحاوي (5/ »)٠١1/‏ بيروت : دار الفكر 415١ه‏ - 1994م. ' 
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(والثانية) إنه ربا حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به. 
وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس 
الأثان غالياء وأن لم تكن أث انا والله سبحانه أعلم) © 
فلذا استدل بالقياس على إلحاق الأوراق النقدية بالذهب 
وقد اتفقت أشهر المجامع الفقهية والهيئات على هذا الإلحاق 
وإعطاء الأوراق النقدية أحكام النقدين”” 
الخامسة المنعقدة عام ١507‏ ه حول العملة الورقية على ما يلي: 
أولا: يعتبر الورق النقدي نقدا قائ) بذاته كقيام النقدية في الذهب 
والفضة وغيرهما من الأثمان» كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة» 
تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة» بمعنى أن الورق 
النتقدي السعودي جنسء وأن الورق النقدي الأمريكي جنسء وهكذا 
كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيه الربا بنوعيه فضلا 
ونسيا كا يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من 
الأثان. وهذا كله يقتضى ما يى: 
4 لايجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس 
النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة بدون تقابض. 
)١(‏ النووي : المجموع (9/ 511). 
(7) ) كما أفتى بهذا أكثر المعاصرين منهم الشيخ القرضاوي ؛ ينظر : فتاوى معاصرة (1/ 517) 2 ط1؛ 
الكويت : دار القلم ١575‏ ه١١٠١5م.‏ 
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ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض 
متفاضلين سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيده فلا يجوز مثلا بيع عشر 
ريالات سعودية ورقاء بأحد عشر ريال سعودي ورقاء نسيئة أو يد بيد. 

ج) يجوز بيع النقد بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاء إذا كان ذلك 
يدا بيد» فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية» بريال سعودي ورقا كان 
أو قدا “النقية بمقدار أقل من ذلك أو أكثرء ويجوز بيع الدولار 
الأمريكي بثلاث ريالات سعودية أو أقل أو أكثر من ذلك إذا كان يدا 
بيده ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة: بثلاث رياللات 
سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع 
جنس بغير جنسهه. ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في 
الحقيقة..) © ونص قرار بجمع الفقه الإسلامي كالتالي: 

(قرر.. بخصوص أحكام العملات الورقية: 

إنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولا الأحكام الشرعية المقرر 
للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما) " 

ومن الهيئات التي أقرت إلحاق الأوراق بالذهب والفضة هيئة. 
كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية* 
اي 000 
4 ط.1115ه-ل540ة١‏ م. 
)١(‏ مجلة المجمع الفقهي العدد الثالث الجزء الثالث ص ١90‏ -508١ه‏ - 9481 ام. 


(*) انظر نص القرار في أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة /١1(‏ 47) » ط 5ء الرياض : دار أولي النهى؛ 
5ه-1497م. 


1. 


وكل هذا يؤكد متانة القول القائل بإعطاء الأوراق نفس أحكام 
الذهب والفضة؛ وقد استقر الفقه الإسلامي ‏ في معظمه الأعم 
الأغلبى_على عدها كالذهب. 

ومن كم لا يرى الباحث داعياً لزيادة الاستدلال والنقاش 
والمجادلة في مثل هذه القضية التي أصبحت كالمسلمة في التناول 
الفقهي لأحكام النقود عند الداترية ل 
الفرع الثالث العمليّ المساعدة: 


.١‏ النقود المساعدة. 

عرفت النقود المساعدة بأنها (هي النقود التي تصدرها السلطة 
التنفيذية - وزارة المالية - في شكل قطع نقدية من معاد مختلفة. 
وقد تكون في شكل نقود ورقية ذات قيمة بسيطة كأجزاء وحدة نقد 
تكون مهمتها القيام بمساعدة النقود الورقية في تسهيل المبادلات 
صعيرة القيمة التي يختاج إليها الأفراد ف حياتهم اليومية) 0 

والعملة المساعدة هى أجزاء أو مضاعفات من العملة الرئيسية؛ ففي 
المملكة العربية السعودية ‏ مثلاً ‏ العملة الرئيسية الريال والمساعدة الحللة) 
وفي أمريكا الرئيسية الدولار والمساعدة السنت؟؛ وعلى هذا فهى غالبا - 
)١(‏ ينظر للمزيد من الاستدلال على ثمنية هذه الأوراق» بافضل : أحمد صالح. الأوراق النقدية حقيقتها 
وحكمها في الفقه الإسلامي ص 07 و ٠١١‏ وما بعدهماء ط ١‏ صنعاء : مركز عبادي» ١558‏ ه١١1‏ م 
حسن : أحمد» الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي؛ ط ١ء‏ دمشق : دار الفكر المعاصرء ١57١‏ هب 


(؟)لد : عاد سعيد» مبادئ الاقتصاد ؛ متاح على هذا الرابط : 
عو هال د 115 _ “ايلمع 020 جنا لتسحه) لصدمء .تكن للانتالا. 


لت 


آل قن الرئيسة وهذا الأغلب» وقد تكون العملة المساعدة أعلى قيمة 
ففي الحند - مغلا -العملة الرسمية_-في فترة الحاية الاتكليزية هي الروبية» 
والعملة المساعدة هي موهار؛ وكل ١5‏ روبية تساوي ١‏ موهار”” 

؟. خصائص العملة المساعدة: 

.١‏ هي جزء من العملة الرئيسية فهي إذن عملة مرتبطة بالسابقة. 


؟.كما أن سعرها بالعملة الرئيسة ثابت» فلا يزيد ولا ينقتص. 

*. غير أن المساعدة تختلف عن الرئيسية من حيث قابليتها 

للتداول أو وفاء الحقوق, إذ يجوز للدائن مثلا أن يرفضها إذ 

كانت كثيرة وحدد القانون مقدار الكثرة» وكأنها وضعت 

للمساعدة في أداء الوظاتف النقدية وليس القيام بها 

يقول أحد أساتذة الاقتصاد: (تتميز بأنها لا تتمتع بقوة إبراء غير 
ع ل ل ا 
الدين حدا معينا تم وضعه وتحديده بحكم القانون) ” لأنها أصلا 
وجدت أي العملة المساعدة لتبادل الأشياء الحقيرة فالدراهم كانت 
نسبتة إل الفلين النيخاس 5.2/١‏ 

ومن خلال ما تقدم يتبين أن العملة المساعدة ما هي إلا نقود 
اصطلاحية كالأوراق النقدية بل هي جزء من العملات الرئيسية» وإن 


)١(‏ ينظر : باكني: ميشيل» بحث يدت سا ل و د 
على هذا الرابط 7١١ ٠ ١/‏ صطاح. لمع عطاءء:وداة /مان ناع0.كداذوعع هد انان //: 5 

"55 دا ط ١ء الأردن‎ ٠ شامية : أحمد زهيرء النقود والمصارف ص‎ )١( 

(9) ينظر : حسنء الأوراق النقدية صا”4. 
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قصرت في التطبيق لبعض الوظائف في تعاملات الناس؟ كنقص إبرائها 
للذمم التي تتطلب في الغالب مقادير عالية من فئة النقده وهذه المساعدة 
تستخدم _غالباً في تبادل السلع الحقيرة وقليلة الثمن؛ فنقصانها هنا - 
ليبس بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالمقادير الكبيرة» أو أنها لا يصح 
جعلها وسيطاً لتبادل السلع الخالية الثمن؛ بل لأنه يصعب حمل كمية 
كبيرة منها أو عدها؛ لا أنها لا تصلح لذلك؟ ومن ثم لو كانت قيمة 
العملة المساعدة أكبر من الرئيسي لكانت فيها على الوضع التام وأكثر 
سواء في التبادل أو كونها وسيلة للوفاء؛ ولكن يبدر إشكال في قدح هذا 
التفاوت في علة الثمنية في إلحاقنا هذه العملة المساعدة بالذهب ؟ 
بيان أن ضعف علي الثمنينيّ في العمليّ المساعدة غير قادح: 

من خلال تقريرات الأصوليين يظهر أنه لا مانع من كون علة 
النقدية أو الثمنية تتفاوت بين الفرع والأصلء في مثل ذلك. 

يقول ابن قاسم العبادي - معلقاً على اشتراطهم كون العلة في الفرع 
بتامها:- (... تفاوت العلة في بعض المواضع بزيادة نحو القوة ضروري لا 
يتصور منعه» ألا ترى مزيد تفاوت المسكرات في الإسكار قوةً وضعفاء 
والمطعومات في الاقتيات كذلك فلا يتأتى حد منع ذلك...) * 

وعليه فلا يقدح في قياسنا العملة المساعدة على الذهب وجود 
هذا التفاوت بينها. 


)١(‏ العبادي : أحمد بن قاسم» الآيات البينات على شرح جمع الجوامع (1/ 57) » ط »١‏ بيروت : دار 
الكتب العلمية» 111ه-!ا95١ام.‏ 


ب 


ويقول البناني_في توضيح اشتراطهم مساوأةعلة الفرع لعلة الأصل_ما نصه: 

(المراد بالمساواة في العلة أن توجد حقيقتها بتمامها في الفرع بحيث لا 
يكون الاختلاف إلا بالعدد والتشخص من حيث المحل فقط) ”” 

بل مما يؤيد ذلك صحة القياس الأدوني؛ وكون الأدونية من حيث العلة. 

يول شيخ الأسلام اركويا الأنتصاري: (لَا بُعْدَ في أَنْ أَدْوَنِيتَةُ مِنْ 
َي العلةٌ للاحدال الْذِي ذَكَرَهُ وَلَا يناف ذَلِكَ قَامَهَا في نَفْسِهًا) " 

وعلى هذا فا قيل في الاستدلال لربوية الأوراق النقدية يأتٍ هنا 

ونزيد هنا بأن شبهها بالفلوس النحاسية القديمة باعتبار أن الفلوس 
النحاسية كانت عملة مساعدة كى| سيأتي بعد قليل هذا الشبه لا يؤثر 
سلباً في ربوية العملة المساعدة لأمرين: أوله|: اختلاف هذه العملة 
المساعدة المعاصرة عن الفلوس النحاسية» وثانيها: كون ربوية الفلوس 
النحاسية هي التي يميل اليها الباحث؛ وبيان الأمرين في الآتي: 
1 أولاً: اختلاف العملة المساعدة المعاصرة عن الفلوس النحاسية: 

من أهم ما تختلف فيه العملة المساعدة المعاصرة عن الفلوس النحاسية 

أن العملة المساعدة جزء من العملة الورقية؛ فهي تابعة لها؛ هذا وإن كانت 
الفلوس النحاسية ية تعطى قيمة بنسبة محدد من درهم الفض مثلاً إلا أن هذا 
من باب التقدير وليس الحزئية كحال العملة المساعدة مع الأوراق. 


: البناني: عبدالر حمن بن جادالله. حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 177؟) » بيروت‎ )١( 
دار الفكر» ؟160ه-1585مم.‎ 

فرق الأنصاري : زكريا محمدء حاشيته على شرح المحلي لمع الجوامع (8/ 516) . ط ١‏ الرياض : 
مكتبة الرشدء 471 1ه.-/17٠٠ام.‏ 


ون 


؟. ثانياً: الاستدلال على ربوية الفلوس النحاسية: 

00 
الفلوس النحاسية على قولين: 

القول الأول: لا تجري فيها أحكام عقد الصرف: 
وهو المعتمد عند الشافعية. 

وقال النووي: - (وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت 
وجةٌء والصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة) ”” 


القول الثاني تجري فيها الربا: 


يقول الكاساني رحمه الله (الفلوس أثان فلا يجوز بيعها يجنسها 
متفاضلا كالدراهم والدنانير » ودلالة الوصف عما تقدر مالية الأعيان» 
ومالية الأعيان ى) تقدر بالدراهم والدنانير تقدر بالفلوس فكانت ا 

وقال المرداوي: (لَوْ صَرَف الْفُلُوس النَافِقَةَ بلََهَبِ أو فِضَةَ: 1 
كجْرْ النسَاءُ فيهمًا. عَلَ الصَّحِبح مِنْ المذَهَب. لماك الأحيجات. 
وَنَصضّ عَلَيِّْ. وَقَدَمَهُ في الحَرَّرِ. وَالْمْروعَ وَالرَعَايَتَيْنِء وَالَْاوِيْنِ 
ا وَتَقَلَ ابْنُ مَنصُور الجَوَار: وَكَْتَمِلُهُ كلام المضنكق هنًا. 
وَإسْحيَارَة ُابْنُ عَقِيلٍ وَالشَيْحْ تَقِي الدّينِ) " 


.)4 روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/‎ )١( 
ا و لل اس 0" ٠5اه 547ام.‎ 
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ويميل الباحث إلى القول الثاني لما يلي: 

١)كون‏ العلة في الذهب والفضة تنطبق على الفلوس النحاسية القديمة. 

فالعلة وهي التبادل» وقيمية الأشياء موجودة فيه وإن موجودة 
في بعض البلدان دون بعض أو الوفاء بمقدار أقل 

)١‏ الاستئناس با أثر عن عدد من السلف؛ ومن ذلك قول 
مالك: (....ولوأن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لهم سكة 
وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة) © 

والخلاصة: أن العملة المساعدة حكمها في عقد الصرف مثل 
حكم أصلها وهي العملة الرئيسية فيجري فيها أحكامه المتقدمة”” 
وهي فيجب التقابض عند بيعها مع أي نقد آخرء ويجب التقابض 
والتماثل عند بيعها مع نقد من جنسها؛ وجنسها ما اتحدت فيه جهة 
الإصدار كالريال والحللة السعوديين الذين أصدرتب) جهة واحدة 
هي : مؤسسة النقد السعودي. 

وبها أن هذه النقدية للعملة المساعدة اصطلاحية فتزول الربوية بزوال 
النقدية؛ يقول الزرقاني: (ولا بد من كون النقد الاصطلاحي ‏ كالفلوس 
النحاسية لا زال التعامل مها وإلا فلا يشترط التاثل في بيعها)”” 
١‏ الام لالت أنه لسو :كاف اليا )١3١0/4(‏ ء» طاء بيروت : المكتبة 
العصرية» ١515‏ ه 1998م ؛ والنظرة : (بكْسْر الظَاء التَأخرء و أَنْظَرَهُ أخرَُ) الرازي : يوسف الشيخ 
محمد مختار الصحاح ص: 2777 ط 3. بيروت : المكتية العصرية, 57١‏ ١ه/‏ 1449م. 
(؟) وقد قرر ذلك الدكتور ستر الجعيد في كتابه أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص ”5 4. 
() شرح الزرقاني على خليل في طبعة حاشية الرهوني عليه (9457/6 -/91) » بيروت : دار الفكرء 
ه-197/8م, وقد تقدم إيراد هذا النص في مسألة العملة المصنوعة من غير الذهب. 
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وتما تقدم في الفروع الثلاثة نصل إلى أن أحكام الصرف في وقتنا 
الحاضر تتعلق بالذهب والفضة والأوراق النقدية» وترتبط هذه 
الأحكام بكل شيء أخذ وظيفة النقدية والثمنية من أي مادة كانت 
حديدية أو نحاسية وغيرهاء و سواء كانت رئيسية أم مساعدة. 

ولنوسع الحديث في الفرع القادم فيها له تعلق بالنقد مثل الشيك. 
المْرع الرابع؛ ذكر بعض ما له تعلق بالنقد وعلاقتها بالربويت: 

وبقي الكلام على شيئين لما علاقة بالنقود: وهما الشيكات 
وكروت وحدات الشحن في الاتصالات. 
أولاً الشيكات والتقدية: 

غرف الشيك بأنه: (ورقة تجارية يصدر فيها الشخص (الساحب) 
أمراً إلى المصرف «المسحوب عليه) بأداء مبلغ من النقود بمجرد 
الاطلاع عليها إلى شخص ثالث المستفيد أو لأمره أو لحامل الورقة) ”. 

النيك هو [كنّ تان تعن مجهة ماله إن اكتروعر البعلك ف 
الغالب ‏ بأن يعطي حامله أو من ذكر اسمه فيه أو امالك نفسه أي 
لاحب انا 

فهو في حقيقته إن بالصرف. 


.501 كرم : عبد الواحدء معجم مصطلحات الشريعة والقانرن ص‎ )١( 
(؟) وقد يحصل العكس فيعطي العميل نقودا للبنك ويأخذ شيكات ؛ ينظرء القره داغي؛ القبض‎ 
.))9 /١( حقيقته. مجلة مجمع الفقه العدد‎ 


ان 


ويسبقه_في الغالب- وجود نقود في ذمة البنك تخص الآمر بالصرف. 

أي أنه تحويل من صاحب الحساب للشخص المطلوب تسليمه 
النقود والمحال عليه هو البنك. 

ومن ثم فالشيك يحمل خصائص الحوالة» إلا أنه يتخلف عنه 
وصف أساسي للحوالة وهو أن الآمرني الشيك يضمن سداده؛ وفي 
الحوالة يتتقل دين المستحق من ذمة المحيل ‏ وهو الآمر في الشيك - 
إلى ذمة المحال عليه البنك ‏ 

يقول الشيخ ابن منيع في بحثه عن الشيك: (فإذا قيل بأن الشيك 
حوالة كان لهذا القول وجاهته ولم يرد عليه إلا...) ”. 

ومن نّم فالشيك ليس نقداً يتتهي حق مستلمه بأخذه بل هو إذن 
أو إثبات حق. 

وق أوجات: الوسوعة الكوسة اغالا اخين :ركروة الغيف 
كالنقودء وعبارتها: (.. فإذا نظرنا إلى أن الشيكات تعتير في نظر 
الناس وعرفهم وثقتهم بمثابة النقود الورقية» وأنه يجري تداوها 
بينهم كالنقود تظهيرًا وتحويلاً وأنها محمية في قوانين جميع الدول من 
حيث إن سحب الشيك على جهة ليس للساحب فيها رصيد يفي 
بقيمة الشيك المسحوب يعتبر جريمة شديدة تعاقب عليها قوانين 
العقوبات في الدول حميعًاء إذا نظرنا إلى هذه الاعتبارات يمكن 
00 
مجلة عدد ” ج 7174/7 وسيأتي بيان هذا التوصيف ومعالجته في مبحث شرط القبض. 


باه 


القول معها بأن تسليم المصرف الوسيط شيكا بقيمة ما قبض من 
طالب التحويل يعتبر بمثابة دفع بدل الصرف في المجلس. اه "". 

ويرى الباحث بُعد هذا التوصيف لأن الشيك ليس نقدا لا عرفا 
ولااساً ولا استعالا كتداول ونحوه. 

وحامله لا يتصور أن لديه نقوداً بل يتصور أن لديه صك 
سيمكنه من قبض النقود. 

ومن ناحية أخرى - أيضاً - هناك فرق الأساس - بين الشيك 
والأراق النقدية أن وظائف الأوراق النقدية ككونه وسيطا 
للتبادل النقود وكونها وسيلة للدفع المؤجل» ومقياس للقيمة 
ووحدة الحساب” هذه الوظائف التي حصلت بموجبها النقود على 
أحكام الذهب؛ ليست تامة في الشيك» فوساطته محدودة جداًء كما 
أنه يندر كونها وسيلة للدفع المؤجل. 

ويكفيك أن أهل الاختصاص - وهم الاقتصاديون ‏ قد أبعدوه 
عن صنف النقدية فصنفوه مع الأوراق التجارية ©. 

هذا من حيث نقدية الشيكات والتي هي علة الربوية في الصرفء وأما 
من حيث قيامها مقام القبض فسيأتي تفصيله في مبحث التقابض. 


ل أ يه 
(1) عنهم ابن منيع؛ حُكم قبض الشيك وهل هوقبض لمحتواه؟» وقد قرر ذلك أيضاً الدكتور 
التقايض في الفقه الإسلامي ص 7٠-784‏ ط ١‏ عمان : دار النفائسء "14157 ه 4 ٠ ١‏ "م: 

ْ (7) ينظر: ناظم الشمريء النقود والمصارف ص (11-48). 
() ينظر : الجعيد : سترء أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص .5١7‏ 


فكت 


ثانياً: كروت الشحن والنقدية: 

ولا يدخل في النقد ما حمل مقداراً من النقود ككروت الاتصالات 
التي تُقَوّم قيميّها بالنقود وتجعل النقود كوحدات لأن هذه الكروت 
ليست وسيلة تبادل عامة وإن) تفيد أن هذا المبلغ الذي تحمله قد 
استقطع نفعة خاصة وهي القدرة على الاتصال في فترة محددة؛؟ فهي 
وثيقة لإثبات فقط لا غير فلا علاقة لها بعقد الصرف. 

ومن نّم يجوز بيعها بعملتها أو بغير عملتها سواء ساوت قيمتها 
أم لم تساوي» وسواء مع التقابض أو دونه. 

وقد أفتى بذلك الشيخ محمد صالح المنجد ومن كلامه: (بيع كروت 
الشحنء فيجوز لمن ملك كرتا قيمته ٠١١‏ أن يبيعه بأكثر أو أقل) ” 

والخلاصة: أن الذي يميل اليه الباحث هو إعطاء أحكام الصرف 
لكل ما اتصف بصفة الثمنية وعملة التبادل وقيمة الأشياءء» ومنها: 
الأوراق النقدية» والنقود المساعدة في الوقت الحاضرء بالإضافة إلى 
ما أثبته الشرع وهو الذهب والفضة. 
المطلب الثالث في الصيفة : 

لا تشترط في صيغة عقد الصرف ‏ التي يتم بها التعاقد ‏ ألفاظ 
محددة”؛ وإنا يصح عقد الصرف بأي لفظ يدل على المراد. 
كصارفتكهذه العشرين ألف ريال بائة دولارء ويقبل الآخر كأن 
(1) منفتاوى الشيخ محمد صالح امنجد من موقعه على الإنترنت : الإسلام سؤال وجواب. 
(1) مثله مثل سائر أنواع البيوع ؛ ينظر : الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (؟/ 5؟). 
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يقول قبلت أو رضيتء ويصح البيع بأي حالة تعارف الناس على 
أنها بيع ومنها المعاطاة. 

والواقع في المعاملات الصرفية اليوم أن يتعرف المشتري على 
سعر الصرف ثم يطلب من البائع - الصراف - صرف المبلغ 
المطلوب» دون وجود لفظ أو مكتوب. 

وهذه يسميها الفقهاء بالمعاطاة وصورتما (.. أن يَتَّقْمَاعَلَ تَّمَنِ وَمُثمّنِ 
َبْطنا ون عبر إيجاب وََاتبولِ وَقَديُوجَدُلْظِنْ أيه" 0 

وقد جوز لمالكية المعاطاة: قال في التاج والإكليل: (ينعقد البيع 
بها يدل على الرضا وإن بمعاطاة) الباجي البيع معروف ويفتقر إلى 
إيجاب وقبول وكل لفظ وإشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به 
البيع وسائر العقود)" 

وعلق النووي على القول بصحة بيع المعاطاة فقال: (وهذا هو 
المختار لان الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له فوجب 
الرجوع إلى العرف فكلما عده الناس بيعا كان بيعا..)*". 

ومن باب أولى القول بصحة عقد الصرف بواسطة الكتابة " 
ولكن يكون كناية فيحتاج إلى اجتماع نية المتعاقد معها. 


(1) ينظر : الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (7/ 07. 

(1)المواق : محمد بن يوسف العبدريء التاج والإكليل لمختصر خليل (778/5)» بيروت :دار الفكر» 1١3/‏ ه 
() النوويء المجموع شرح المهذب (4/ 1777). 

(4) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 017) » وسيأتي بعد قليل الكلام على التعاقد 
بالكتابة عبر الانترنت. 


قال في مغني المحتاج: (وَيَنْعَقِدُ ِالْكِنَايَة مَعَ اليه سَائِرُ الْعُّقَودِ) ". 

ديصع حقد الصرف عل يم الأان كي بصح عل ماف لدم 
مثال بيع الأعيان أن يقول له بعتك أو صَارَفتك هذا الديتارٌ مِمَذْهِ 
الدَرَاهِم وَمثال الذمة أن يقول له: ِعْتكَ أَوْ صَارَّفتك ديئارًا صفتة 
كَذَا في ذِمتِي بِعِشْرِينَ دِرْعَمَا مِنْ الضَّرْبٍ الْمَلَانّ في ذِمتِك ". 

وسيأتق اشتراط القبض في كلتا الحالتين. 

وإذا أطلقت الصيغة النقد فلم تحدد نوعه كبعتك هذا الذهب 
بهائة ألف ريال انصرف العقد إلى نقد البلد ". 

والذي يظهر أن المراد بالبلد أي: بلد .التعاقد وليس للدولة 
بعملتها الرئيسية؛ ففي بعض مناطق اليمن الحدودية مع السعودية - 
مثلاً ‏ يتعامل الناس بالريال السعودي - خصوصاً في بعض السلع 
كالسيارات والآلات ‏ فإذا أطلق العقد عملة الريال دون تحديد 
لنوعه فينصرف في عقودهم إلى الريال السعودي. 
التعاقد بواسطت الاتصالات الحديثي: 

إذا اتصل شخص بآخر عبر وسائل الاتصال الحديث مثل 
الهاتف أو الانترنت وتعاقدا سواء بالكلام أو بالكتابة على بيع عملة 
بعملة أخرىء أو على بيع ذهب بعملة ورقية؛ فهل تختل الصيغة 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 617). 
(1) سيأقي 44 2 بالكك٠جآث:آ5‏ 900000000000100 
(6) ينظر : المرخسي» المبسوط 70107 +18 والمدنسى 0 
)١5١6 /0(‏ . بيروت : دار ر الكتاب العربي. 
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لعدم وجود الحضور البدني؛ وشرط صحة عقد الصرف وقوع 
التقابض قبل الافتراق؟ وهنا الافتراق موجود ابتداء ؟ 

من نصوص الحنفية: (وفي البحر لو نادى أحدهما صاحبه من 
وارء جدار أو وهو بعيدم يجر لأنهم| مفترقان بأبداني]) . 

ومن ثم فقد قرر مجمع الفقه عدم جواز عقد الصرف بوسائل 
الاتصال الحديثة لانتفاء شرط القبض ونص قراره: (إذا تم التعاقد 
بين غائيين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة, 
ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينههما الكتابة أو الرسالة 
أو السفارة (الرسول)» وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس 
وشاشات الحاسب الآلى (الحاسوب). ففي هذه الحالة ينعقد العقد 
عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله.... إن القواعد السابقة 
لا تشمل النكاح لا شتراط الإشهاد فيه» ولا الصرف لاشتراط 

التقابض. ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال) ". 

ويرى الباحث أن هناك مسالكٌ تتطلب بخثا مستقلاً لاستدراك بععض 
تفاصيل المسألة؛ ستأتي إن شاء الله مستوفاة في مبحث التقابض. 


(7) القرار في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ل١١-‏ 77 شعبان 155٠١‏ ه 
الموافق 7١ - ١5‏ أذار (مارس) م مجلة مجمع الفقه العدد السادس (5/ /1538-17517). 
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إضافة للشروط العامة في عقد الصرف لكونه نوعاً من أنواع 
البيع”" فإن للصرف ‏ خاصة ‏ شروطأ أربعة؛ ثلاثة لا بد من 
وجودها في كل عقد صرف سواء اتفق الجنس كذهب بذهب أم 
اختلف كذهب بريالاات. 

وهذه الشروط الثلاثة هي: تقابض العوضين في المجلس» وثانيها عدم 
اشتراط خيار الشرطء وثالثها عدم اشتراط الأجل في العقد أو المجلس. 

أما الشرط الرابع: فهو التماثل بين النقدين وهو شرط عند اتفاق 
العوضين في الجنسوذلكفي بيع النقد بمثل جنسه ". 

وقد بينت النصوص الشرعية شروط صحة الصرف؛ فأطلقت 
اشتراط التقابض في كل عمد صرفيء بينا جعلت شرط التماثل في نوع منه. 

يقول النبيى - صل الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا 
بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد) ". 
2 
بها فيها من خلاف وتفريعات مشهورة ني كتب الفقه المذهبية والعامة وهي معلومة فلا داعي للوقوف عندها. 
(7) ينظر الماوردي: الحاوي .)١57/0(‏ 


زهرة رواه مسلمء الصحيح /8١‏ ١1؟)‏ من حديث عبادة بن الصامت» كتاب المساقاق ياب الصَّرّفٍِ 
وَيَيْع الذَهَبِ بِالْوَرِقٍ تَقَدًا. 
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نقد حدد النص شرطي عقد الصرف؛ وهما: التهاثل والتقابض ومن 
لازم التقابض: عدم يار الشرط» والحلول وهو عدم اشتراط التأجيل. 
فهذه شروط أربعة لصحة عقد الصرف نوردها عبر أربعة مطالب 
مقدمين عليها مطلباً خامساً في إيضاح مفهوم الجنس والنوع. 
فنقول وبالله التوفيق: 
المطلب الأول : الجنس والنوع : 
نص الشافعية والحنابلة على أن الجنس هو كل شيئين جمعه| اسم خاص 
من أول دخولههم) في الرباء يشتركان في ذلك الاسم بالاشتراك المعنوي. 
قال في المبدع (كل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس) ". 
ونص المالكية على أن الجنس هو ما اشتمل على شيئين تقاربت منافعها". 
وفي عقد الصرف الخاص بالنقود لا يشتبه الحال كما هو في أنواع 
الأطعمة لأن الذهب معروف والفضة معروفة فهم| جنسان مختلفان. 
وقد قدمنا أن الذهب والفضة يشملان الحيد والرديء 
والمخلوط” فكل منها أنواع في جنس خاص. 
والأوراق النقدية تجتهم في اسم خاص إذا صدرت من جهة واحدة 
كالريالات اليمنية فئة ٠٠١١‏ وفئة ٠١١‏ ريال يمنيء أما الريال السعودي 
فإنه يحمل اسم| آخر خاص به. 
)١(‏ اين مغل : إبراهيم بن محمد المبدع (5/ 2157 بيروت : المكتب الإسلامي» ١15:١‏ ه1441 م 
ل 55050 
(”) ينظر : مبحث تعريف النقود. 


55 


ويمكن القول ببعد منافعها إذا اختلفت جهة إصدارها باعتبار 
أن رواجها يختلف من بلد إلى آخر. 

ولم نقف على خلاف بين المعاصرين في كون الجنس يتحدد 
بحسب جهة الإصدار. 

وقد ذكر الدكتور القره داغي اتفاق المعاصرين على ذلك *. 

وهو ما أقره المجمع الفقهي فقد جاء في قراراته: (يعتبر الورق 
النقدي أجناسا مختلفة» تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان 
المختلفة» بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنسء وأن الورق النقدي 
الأمريكي جنسء وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته)". 

وعليه فإذا بيع النقد بجسه كبيع الذهب بالذهب أو الفضة 
بالفضة أو الريالات اليمنية بريالات يمنية أو أي عملة بمقابل من 
نفس العملة؛ فيشترط في صحة عقد الصرف أربعة شروط: شرطان 
أساسيان؛ وهما التهاثل والتقايض» وشرطان لازمان للشرط الثاني 
وهما الحلول وعدم شرط الخيار. 

لدان ست وو ا الى ل 0 
بقوله: (لَا يعُوا اَهب يالذَهَبٍ إلا ملا يِثلٍ وا دو تشفوا بَعضَها 
عَلَ بَعْضٍ وَلَا تَعُوا الْوَرقَ بالْوَرِقٍ امنا بول وَلَا د لي 
َل بَْضٍ وَلَا تَيعُوا مِنًا عَايْبا اد جر) ©. 
7ببب 21 1 00-0011 
(1) تقدم إيراد القرار كاملا في مبحث مفهوم النقود. 
(0) اتفق عليه الشيخان من حديث بي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ ؛ البخاري؛ الجامع الصحيح 


(5/ 74 باب بَبْع الفِضَة بالْفِضْة ومسلم» الصحيح ١8/5(‏ )تتاب المساقاة : باب الريا. 
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وأما الشرطان اللازمان» فلأن القبض لا يتحقق مع خيار الشرط 
لاقتضائه التأجيل» وأما الحلول ‏ وهو عدم اشتراط التأجيل في العقد- 
فإنه لو اشترط التأجيل دل على أن قصد المتعاقد عدم القبض وكون هذا 
القصد ظهر في التعاقد كان جازماء ومن ثَّم تنا هذا مع شرط القبض. 
وبيان الشروط الأربعة في المطالب الآتية: 
المطلب الثاني : شرط التماثل : 
نتناول شرط التتاثل في ثلاثة فروع» أوها في مشروعية اشتراطه 
ثم في معناه» وثالثاً في إيراد مسائل متعلقة به. 
الطرع الأول مشروعيت اشتراط التماثل في عقد الصرف: 
الشرع الأول مش روعي ا 
استقر الفقه الإسلامى على اشتراط التماثل في بيع النقد بمثله ". 
وقد حُكي الخلاف فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم -. 
فأما ابن عمر فقد رجع عن قوله ”2 وأما ابن عباس فاختلف في رجوعه. 
وأصرح ما يدل على رجوعهه! ثبت في صحيح البخاري (أن أبا 
صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: 
فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صل الله عليه و سلم أو 
وجدته في كتاب الله ؟. قال: كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله 
(1) ولا بد من كون النقد الاصطلاحي_كالفلوس النحاسية- لا زال التعامل بها فلا يشترط التمائل في 
بيعهاء ينظر : شرح الزرقاني على خليل ضمن حاشية الرهوني عليه (0/ 43 -/517)» بيروت : دار الفكرء 
ه-1917/8ام, وقد تقدم إيراد هذا النص في مسألة العملة المصنوعة من غير الذهب.. 
(؟) ينظر : ابن حجر : فتح الباري (5/ 7/)' 
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صل الله عليه و سلم مني ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله 
عليه و سلم قال: «لا ربا إلا في النسيئة) ". 

وما ذكره ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ من دلالة حديث أسامة - 
رضى الله عنهها - بمفهومه الدال على أنه لا ربا في غير النسيئة أي ف 
التيائل؛ اتفق العلياء على أنه مفهوعٌ غير مراد. 

وما أحسن تلخيص الحافظ ابن حجر في تفنيد ذلك حيث قال رحمه 
الله : (واتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين 
حديث أبي سعيد فقيل منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال وقيل: 
المعنى في قوله «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب 
الشديد ى] تقول العرب لا عالم في البلد الا زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما 
القصد نفى الأكمل لا نفى الأصل وأيضا فنفى تحريم ربا الفضل من 
حديث أسامة إن) هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أب سعيد لأن دلالته 
بالمنطوق ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر ى! تقدم والله أعلم وقال 
الطبري معنى حديث أسامة لا ريا الا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع 


والفضل فيه يدا بيد ربا جمعا ببنه وبين حديث أب سعيد تنبيه وقع في نسخه 


- 


الصغاني هنا قال أبو عبد الله يعني البخاري سمعت سليان بن حرب 
متفاضلا ولا بأس به يدا بيد ولاخير فيه نسيئة قلت وهذا موافق) ". 

(1) البخاري: المتامع الصحيح (7/ 777)» كتاب البيوع : بَأبيْعا ينا ِيالِدَينارنَسَاءً. 

' .)787 /5( ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 


5 


وقدوقع الإجماع على ثبوت الربا بالتفاضل بعد عصر الصحابة"؛ 
يقول ابن نجيمناقلا عن بعض أصحابه : (أَنَ ابْنَ عبّاسٍ رَجَعَ عن هذا 
الْمَوْلِ قَِنْ ل يثْبْتْ رُجُوعَهُ فإجاع التَابِعِينَ بهِيَرْفعَةُ اه ” 

ولا يظن الباحث وجود دواعلزيادة الاستدلال على عدم 
صواب هذا القول الشاذ وذلك لأمور” : منها: 

)١‏ ثبوت رجوع ابن عباس نفسه. 

”) الإجماع الحاصل بعده. 

") وأهم منهه| أن أحاديث لني صل الله عليه وسلم ناصة على أن الربا يكون في 
غير النساء وهو التفاضل» و (حديث أسامة لا يقاوم ما ورد من الأدلة لصراحتها 
لأهاتدل بالمنطوق)”'» وقوله_ صل الله عليه وسلم إذاثبت-ولم يكن ثم ما يعارض 


سح ره و4 وام ع مه 


-فلا مال لتجاوزه؛ قال تعالل: لقان ترح فيس ءِ هرد وه لله والرسول 0# 
المرع الثانتي: معنى التماثل والحكمن منه: 

التهاثل هوأن يتساوى النقدان في الوزن أو العد. 

فالوزن هو المعيار المعتبر في معرفة التماثل في الذهب والفضة ”. 


)١(‏ إلا أن الاستناد لإجماع التابعين بعد خلاف الصحابة مبني على صحة الإجماع المتأخر بعد 
الخلاف. وهو ما ذهب اليه أكثر الحنفية وعددٌ من الشافعية منهم القفال والرازي وفي المسألة 
خلاف. ينظر : الزركثىء البحر المحيط (5/ 577 5 87). 

() ابن نجيم : زين العابدين بن إبراهيم: البحر الرائق (5/ )١7*/‏ » ببروت : دار المعرفة» وينظر : 
اطيتمى» تحفة المحتا- (/7777)ء بيروت : دار إحياء التراث العربي. 

() ومن أراد استقصاء المسألة فلينظر : السبكي» تكملة المجموع )18-77/٠١(‏ فقد توسّع وأجاد. 
(5) ابن مفلح. المبدع في شرح المقنع (5/ 1737). 

(2) (النساء : 04). 

(0) ينظر 8 ابن عبد البر 8 يوسف ين عبد الله النمري» التمهيد (7/ )7١57‏ » المغرب : وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. /11781اه. 


ا 


يقول النبي صل الله عليه و سلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا 
بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا»". 

وأما في الأوراق النقدية فلا يوجد نص شرعيبيحدد المعيار لا بالكيل 
ولا بالوزن لأمبا حادثة؛ ومن ثَّم كان المرجع فيها إلى العرف. 

لأن معيار التماثل الذي يضبط به التاثل (إِمَا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفَ 
الكل وخ ول 201 صل الله مك رسل ) - أَوْ يَْهُولَ الْخَال؛ 
دلرو ل اح تار او و ا 
جعَلْتَ الْكَيْلَ فيه أضلا و مََعْتَ من بَبْعهِ وَزْناء وَإِنْ كَانَ فورونا 
حَعَلتَ الوزن ةا أصلا وعتةاهرة بح كتلاه عن هذا فل كانت 
الُيُوبُ عَلَ عَهْدِهِ مَكِيلَة وَالْآَدْهَانَ مَكِيلَةَ وَالْأَلْبَانْ مَكِيلَةَ وَكَذَّلِكَ 
التَمْرُ وَالرَييبُ وَإِنْ كَانَ يجْهُولَ الال أَوْ كَانَ منْ مَأكَلٍ غَبْرِ الحجَازٍ 
رَاعَيْتَ فيه عرف أَهْلٍ الْوَْتِِفي أَغْلَبِ الْكَادٍ مَجَعَلْتهُأضْلًا. 00 

وعليه يكون معيار التاثل في الأوراق النقدية هو العدى ولا 
مجال إلا للقول به ىا هو واضح. 

ويمكن الاستئناس لهذا المسلك بإجازة المالكية مبادلة الدنانير 
والدراهم عدا والدراهم منصوص على أن معيارها الوزن -. 

قال في الشرح الكبير: (وجازت) جوازا مستويا (مبادلة القليل) من 
أحد النقدين بشروط أن تقع بلفظ المبادلة وأن تكون معدودة وأن تكون 
7) زواه صلم من حديث أي هويرق ضحيح ملع 6111360 كناب الساقاة:باب الضرف وبع 
الذهب بالورق نقدا. 


(؟) الماوردي.الحاوى الكبير (5/ ١/4‏ 7). 
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قليلة دون سبعة وأن تكون الزيادة في الوزن لا في العدد وأن يكون في 
كل دينار أودرهم سدسا فأقل وأن تقع على قصد المعروف) ". 

ولا بل لتحقق شرط التهاثل من العلم بالماثلة والتساوي. فللا 
يكفى التخمين؛ وإن كان النقدان متساويين في نفس الأمرء 
والقاعدة أن الجهل بالتاثل كتحقق التفاضل ". 
الامر فقط» فلو لم يعلما التساوي وكان في نفس الامر لم جز إلا إذا 
ظهر التساوي في المجلس كما أوضحه في الفتح) ”. 
حكمنٌ تحريمو ريا الفضل ‏ وجوب التماكل .: 
لجسحييي مسرا د له ا 0 

نص ابن عمر في بره الذي أكد رفعه أبو سعيد الخدري, على أن 
(لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا 
يَعضنها عل فقن ولا تنيعوا شينا غانبا منها بناجر فإ أخاف 
عليكم الرماوالرما الريا) ©. 

فا حكمة هي سد ذريعة فعل الرباء وكأن التبادل للنقود التي هي 
بمثابة وسيلة للسلع وليست غاية مقصودة بنفسهاء فالتبادل بالنقود 
(1) ينظر : الهيتمى» تحفة (4/ 27177 » والدسوقيء حاشيته على الشرح الكبير (5/ 540). 
() ابن عابدين» حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 74) , ط 1 مصر : 
الببي الحلبي» 5٠5‏ ١ه‏ 19484م. 
(4) رواه أحمد : مسند أحمد بن حنبل (7/ 8)» القاهرة : مؤسسة قرطبة» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه عليه : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


.ا 


صير التعاقد مها كالدين ” أو القرض في الذمة باعتبار أن العينية غير 
مقصودة؛ ومن ثم أخذت النقود عند بيعها حكم القرض وهو منع 
الزيادة» والله أعلم. 

قال في إعلام الموقعين -معللاً - (وَأَما با الْمَضْلٍ قَتَحْرِيمُهُ من بَابٍ 
سد لوقع كما صرح به في حديث أبي سعد لخي رضي اله عنه عن 
ابي صل الله عليه وسلم لا تبيعوا لدَرْهَم الدْممَانٍ قن أحاف 
عَلَيكُم ارما وَالرَمًا هو الرّبا فمََحَهُمْ م من ربا المَضْلٍ كا يحَافَُ عليهم من 
ريا اسيك وَذُلِكَ م ذا بَاعوا دِرهًا بِدِرْهينٍ وََا يمع هذا | إلا 
ِتارْتِ الذي بين لوعن نما في الو وام في السك وَإِما في لتقل 
وَالْحْقَةِ وَغَيْرْ ذلك تَدَرٌ 507 الْعجّلٍ فيها إلى الح الَّْخَرٍ وهو 
عَينُ ربا التي وَعَِهَِريعَةٌ َِيبٌَ دا فَمِنْ حِكْمَةٍ الشّارعٍ أن سَدَ 
ولد او بي أرب ولس ب ولو 
ا مَعْقُولَة مُطَابَِة ة للشُعَول و و ل تسد عليهم بَابَ الْفْسَدَةِ) ". 

ويقول الغزللي ‏ رحمه الله -: م الربا على 
الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم لأهب] خلقا لغيرهما لا لنفسه| 
إذ لا غرض في عينههماء فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصودا على 
خلاف وضع الحكمة» إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم ومن معه 
(1) وقد اعتير بعض أساتذة الاقتصاد أن الأوراق النقدية بمثابة الدين الاسمي وهما اساتذتنا الدكتور 
علي الزبيدي والدكتور الطيب أحمد شمو؛ ينظر كتابنا : الأوراق التقدية حقيقتها وحكمها في الفقه 


الإسلامي ص "لاوما بعذها. 
(1) ابن القيم إعلام الموقعين (؟/ .)١68‏ 


كلا 


ثوب ولا نقد معه فقد لا يقدر على أن يشتري به طعاماً ودابة» إذ ربا لا 
يباع الطعام والدابة بالغوب» فهو معذور في بيعه بنقد آخر ليحصل النقد 
فيتوصل به إليمقصوده فإنه| وسيلتان إلى الغير لا غرض في أعيانه|ء 
وموقعه) في الأموال كموقع الحرف من الكلام) ". 
الطرع الثالث: أمور تتعلق بالتماثل: 

تتعلق بالتهاثل عددٌ من المسائل» بعضها يؤثر في بقاء شرط التاثل 
داك يعفى الغلاةعويياما ف الآى: 
١)أثرالصتاعي:‏ 

تقدم الكلام فيها في مبحث ما يدخل في عد الصرف ”". 

وقد مال الباحث إلى القول بعدم تأثير الصناعة في الربوية ومن ثم 
يشترط التهاثل عند بيع الذهب غير المصوغ بذهب مصوغ كاحلي. 

وهوما ذهب إليه جمهور العلماء '”. 

وقيل بجواز بيع المصوغ بأكثر من وزنه» وقد حكي عن معاوية - 
رضي اله عنه© ونسبه النووي إلى حَمَاد 5 سُلَيَانَ © 


.)91/ /5( الغزاليء إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) ولاداعي لتكرارماذكر فالمسألة هي نفسها والاستدلالات نفس الاستدلالات ولكن تكتني_هنا_بالإيجاز. 

(9) ينظر: السرخسيء المبسوط 2٠١ /١4(‏ غ و الدرديرء الشرح الكبير (7/ 274 » والسبكي» تكملة 
المجموع شرح المهذب »)514/١١(‏ والمقدسي» الشرح الكبير (4/ ه3١‏ ). 

(4) النووي»:شرح صحيح مسلم )١18/1١١1(‏ 


بف 


واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقالا بجواز بيع 
المصوغ بأكثر من وزنه وفي الإنصاف للمرداوي أن العمل عليه ”. 

ويميل الباحث إلى القول بعدم تأثير الصنعة على التماثل ىا قال 
الجمهور” لأمور أربعة تقدم إيرادها بالتفصيل. 

ونضيف - هنا بأن الحنابلةصرحوا بأن إعطاء الصانع الأجرة 
من جنس النقد المصنوع ليس فيه بأس. 

قال في الشرح الكبير: (فأما إن قال لصنائع اصنع لي خاتما وزنه 
درهم وأعطيك مثل وزنته وأجرتك درهما فليس ذلك بيع درهم 
بدرهم وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة 
الخاتم والباقي أجرة له) ”. 
؟) أثر الخلط: 

تقدم نقل النووي الإجماعَ على جريان أحكام عققد الصرف في المخلوط. 

غير أن الحنفية نصوا على عدم شرط التواثل عند غلبة الخلطالغش- 

قال ابن عابدين - فعلقاب: (كَزْله وَغَالِتٌ لغش َيْسَ في حُكُم 
الدَرَاِع وَالدنانين لصح ببعها بجنْسهًا مُتَفَاضلًا) أَيْ وَرنَّا وَعَدَذَا؛ 
لَِنَ الحَكُم لِلْعَايِبِ قلا و د التَفَاضْلٌ َعْلٍ الْغْش مُمَابََا الْفِضَّةٍ 5 أو 
(7) وهوما أقره مجمع الفقه في مؤتمره التاسع» ينظر : أبو سليمان : عبد الوهاب فقه المعاملات الحديثة 
ص 200. ط 5» الدمام : دار ابن الجوزيء ١5717‏ ه وقد أفتت به اللجنة الدائمة بالمملكة العربية 


السعودية» ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى /١7(‏ /581). 
() المقدسبيء الشرح الكبير (5/ 170). 


رف 


الذَّمَبِ الَّذِي في الْآَحَرِ وَلَكِنْ مُشْئََطُ التَقَايْضُ قَبْلَ الإفيرَاقٍِ لِأنه 
صَرْفٌ في الْبَعْض لِوُجُود الْفِضَّةأَوْ الذَّمَبِ مِنْ الاين . 
*) مسألتن مد عجوة ودرهم: 

إذا وُجدت مع أنيه لكاي أو مدي انها سلف عر كيم 
ذهب وجواهر من ناحية بمقابل من الذهب في الطرف الثاني؛ وهو 
المسمى ببيع مد عجوة ودرهم. 

فقد اختلف العلماء في تأثير ذلك في حصول التماثل على قولين: 

فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ”' على عدم صحة بيع 
النقد بالنقد مع سلعة أخرى. 
: واستدلوا با روى مسلم عن فضالة بن عبيد قال: (اشتريت يوم 
خيبر قلادة بإثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصاتها فوجدت 
فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه و 
سلم فقال (لا تباع حتى تفصل) ". ظ 

وقال الحنفية يجوز أن يشتمل أحد طرفي عقد الصرف على سلعة أخرى. 

قال في المبسوط: (وإذا عرق قضنة مشاه تجيدة فيه عرفا بحر 
منها ومع البيضاء ذهب أو فلوس أو عروض فهو جائز عندنا) “. 
1 ل ك1 5 


.)1١155-1١5"/:5( 30‏ 
١‏ مسلم؛ الصحيح (8/ 11177)» كتاب المساقاة : باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. 
(5) السرخسيء المبسوط .)١18/١15(‏ 


ع بو 


. 5 م ساي عة راس هه 7 ل ربت هاس" _ 
فعتد الحنفة (.. م- بيع نقل مع ه كمفضض زركش بنقد 

هه فى ا ع 9 بي رار عام 80 
اه 2 


مِنْ جِنْسِهِ شط زَيَادَةٌ النْمَنء فَلَوْ مِنْلَهُ أو أكَل أَوْ جْهِلَ بَطَلَ وَلَوْ 
ِعَبْرِ جِنْسِهِ - شط الْقَابِضُ قَقَطْ) ". 

فالزيادة في النقد تقابل العرض لآخر. 

وقد حاول الحنفية تأويل حديث القلادة ”. 

غير أن تأويلاهم جاءت - في ظني ‏ بعيدة لا تقف أمام ظاهر النص» 
فدليل الجمهور صريح ومن ثم يميل الباحث إلى منع بيع عجوة ودرهم. 

وقد تشتبه مع قاعدة مد عجوة مسألة صرف العملة بمثلها 
وعملة أخرى معها وبيانها في الآتي. 
صرف النقد بنقد مثله ومبيع آخر: 

إذا أعطاه نقداً على أن يرد جزءاً منه مع شيء آخر كما إذا سلمه ٠‏ 
ديناراً على أن يرد نصف دينار مع شيء آخرء فله حالتان: فإما أن 


٠. 
2 


يرد مع النقد سلعة غير نقدية» أو يرد مع النقد نقداً من جنس آخر. 
الحالة الأولى: رد مع السلعة الباقى بنفس العملة: 

إذا أعطى المشتري نقداً مقابل سلعة والباقي نقدّء كمن يعطي 
ذينا اودري درا بصت كيناو و الباق زوق نتذاد قيعة لفصورتان: 
فإما أن يرد الباقي من نفس جنس النقد الأول كنصف دينار في 
مثالنا وإما يرد له جنساً آخر كدراهم: 


)١(‏ الحصكفي : المختار شرح تنوير الابصار (0/ 7-/7717) مع نسخة ابن عابدين. 
(1) ينظر: السرخسي. المبسوط .)18/١5(‏ 


الصورة الأولى رد السلعة مع الباقي من نفس جنس المُحطى: 

كمن طلب مقابل الدينار الذي قدمه برا ونصف دينار. 

ا ال ا ا 

َوْلهُ (أغطني بنِضفِ هذا اك يا برقم )بل 

(الآخر فُلُوسَا أو حَاجَةً) كلم (أز) ة قَوْلهُ (أغطني ب به) أي الدّرْمَم 
(نِضْمًا وَفلُوسًا وَتَحْوِهِ) كَدَفع دِيئَارٍ حل بِنِضْفِهِ نِضُمًا وَيِتِضفِهِ 
فلوسًا أو حَاجَة وجُود ناوي : لأنَّ بم الضف في الَّرَايِم 
كَقِمَةٍ الضف مَعَ الْملُوسِ أو الخاجقة وقمة الْفلُوسِ أَوْ الاج 
كَقِيِمَةٍ النَضْفٍ الْآَخَر.)”. 

كا يمكن القول بصحة هذه المعاملة من ناحية أخرى وهي أن 
غرض المشتري - في الغالب ‏ منها هو طلب السلعة؛ وأما إرجاع 
باقي المبلغ بنفس نوع العملة فهو تبع غير مقصود ””" 

ويمكن تخريج هذه المعاملة بأن نجعلها عقدا منفصلا يكون في 
الطرف الباقي وني الطرف الثاني ما ياثله من المبلغ الكبير. 

الح التبميع 000 - رحمه الله : (.. 
لو باعة وبا ضف دِيتَارٍ فَأَعْطَاه ديتارًا وَأَعطَاةٌ صَاحَبٌ التُوْبِ 


)١(‏ البهوتي : منصور بن يوسف. دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات (؟/ )7١‏ » ط ١‏ ؛عالمالكتب» 
114ه-1595م. 

(؟) ويمكن الاستشهاد -هنا بكلام الشافعية في اغتفارهم من جهة الربا لبيع الماء مع الدار باعتبار الماء 
تابعاً غير مقصودٍ غالبا ؟ ينظر : الشربيني» مغني المحتاج (7/ 278 » وأيضا في كلام الحنابلة في الدار التي 
فيها تزويق بذهب تغتفر جهة الربا لأن الذهب هنا لا يقصد عادة» ينظر : : اين مقلح. المبدع (5/ .)١56‏ 
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ضف دِيئَارِ دَهَبًا م يَكُنْ بدَِكَ بس الك ددث دث غَيْرُ ابيع 
الأول وَلَوْ كان عَقَدَ عُفَدةَ الع على لَوْ ب وَنِضْففِ دِينارٍ بديتار كان 
فَاسِدًا لان الديناة مَقَسُومٌ على د نصفي اينار وَالتؤْبِ)". 
الصورة الثانية رد مع السلعة الباقي بنفس جنس النقد: 
صرح المالكية بجواز صرف النقد إلى سلعة أو نقد من جدس آخر 
(.. أوها كون المبيع درهما لا أكثر ثانيها كون المردود نصفه فأقل 
ليعلم أن الشراء هو المقصود وإليها أشار بقوله درهم بنصف ثالثها 
أن يكون (في بيع) لذات أو منفعة إن دفع الدرهم بعد استيفاء 
المنفعة من الصانع أجرة له وعجل الصانع نصفه وأشار لرابعها 
بقوله: (وسكا) أي الدرهم والنصف فلو كان قطعتي فضة لا سكة 
وإن كان التعامل بأحدهما أكثر من الآخر لا إن كان أحدهما لا 
يتعامل به فلو قال وتعومل بها كان أوضح ولسادسها بقوله: 
(وعرف الوزن) أي عرف أن هذا يروج بدرهم وهذا بنصف وإن 
اختلفا وزنا ولسابعها بقوله: (وانتقد الجميع) أي الدرهم ومقابله 
وإلا فلا على كدينار أي وإلا بأن فقد شرط فلا يجوز)”. 
)١(‏ الشافعي : محمد بن إدريسء الأم (7/ 2370 , ط 7ء بيروت : دار الفكر, ١5٠7‏ ه 14487 م. 
(1) الدردير» الشرح الكبير (7/ 1" 


فى 


الحالة الثانية: رد مقابل النقد نقدين: 

يكثر في معاملات الصرف المعاصرة أن يطلب المشتري صرف مبلغ 
من المال ويسلمه فئة أكبر ويطلب منه صرف المبلغ المحدد وإرجاع الباقي 
بنفس نوع العملة المسلمة» كمن يسلم الصراف خسمائة ريال سعودي 
ويطلب منه صرف ثلاثاثة بريالات يمنية وإرجاع الباقي بالسعودي. 

هذه المعاملة ‏ في الغالب ‏ غرض المشتري منها هو صرف جزء 
من المبلغ الكبير بعملة أخرى, وأما إرجاع باقي المبلغ بنفس نوع 
العملة فهو تبعاً غير مقصود أو يمكن جعله عقدأ منفصلا يكون في 
الطرف الباقي وني الطرف الثاني ما يواثله من المبلغ الكبير. 

ونض الحنفية على جواز هذا الصرف إلى نفسن الجنس وغيره؛ 
قال في الدر المختار: (ومن أعطى صيرفيا درهما) كبيرا (فقال أعطني 
به نصف درهم فلوسا) بالنصب صفة نصف (ونصفا) من الفضة 
صغيرا (إلا حبة صح) ويكون النصف إلا حبة بمثله وما بقي 
بالفلوس ولو كرر لفظ نصف بطل في الكل للزوم الربا) ". 

وتقدم قبل قليل عن المالكية جوازه بالشروط السبعة الآنفة الذكر. 
4) الزيادة أو النقص بدون عوص: 

لو تعاقدا على بيع نقد بجنسه ثم زاد أحدهما الآخر فإن كان من 
جنسه فهذا هو الربا. 


(١)الحصكفيء‏ الدر المختار (6/ .)77١‏ 


م 


وإن زاد من غير جنسه فهو جائزء وقد حكى الكاساني فيه 
الإجماع ”» مع شرط قبض الزيادة قبل الافتراق. 

وإن باع نقداً بجنسه وزيادة ووهبه الزيادة نص الحنفية على جوازه. 

قال الحصكفي: (.. لو شرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاده 
دانقا إن وهبه منه انعدم الربا ولم يفسد الشراء وهذا إن ضرها الكسر 
لأنها هبة مشاع لا يقسم كما في المنح عن الذخيرة عن محمد)". 

وما ذكره الحصكفي ظاهر لأن الزيادة كانت في عقد آخرء غير 
أن هذا يخالف ما جاء عن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ من امتناعه من 
الزيادة كهدية ويمكن أنه فعله تورعاً” والله أعلم 

فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي رافع قال خرجت 
فلقيني أبو بكر الصديق بخلخالين فابتعته| منه فوضعته) في كفة 
الميزان ووضعت ورقي في كفة الميزان فرجح قلت أنا أحله لك قال 
وإن أحللته لي فإن الله لم يحلله لي سمعت رسول الله صل الله عليه و 
سلم يقول الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزد 
الذائت والميع ون الناز) 0 
)١(‏ الحصكفي. الدر المختار (5/ .)107١‏ 


(*) هذاعا لى فرض صحة الاحتتجاج به» والوقع أن سند الحديث فيه مقال ؛ ينظر : الحافظ افيثمي : 


علس بن أبي بكره مجممع الزوائد ومنيع 0 :دار الفكرء 1517 ه 1947 م. 


ا 


4) تقييد الحنميي وجوب التماثل يما إذا لم يكن فليلا: 

جوزاحنفية التفاضل في بيع النقد بجنسه إذا كان قليلا قال 
الحصكفي : (وذرة من ذهب أو فضة مما لا يدخل تحت الوزن 
بمثليها فجاء الفضل لفقد القدر)”". 

قال ابن عابدين معلقاً عليه: (وجه جواز الفضل في هذه 
المذكورات كونها غير مقدرة شرعا) ". 
المطلب الثالث: الشرط الثاني : القبض: 

أجمع العلماء على اشتراط قبض العوضين في عقد الصرف 
وجاءت النصوص الصحيحة الصريحة بالاشتراط» غير أننا في عصر 
قفل الذهب والفضة عن دورهما كوسيطين للتبادل» وأخذ مكانها 
الأوراق النقدية والمالية وذمم البنوك المحول عليها في التعاملات 
اليومية بها يسمى ببطائق الاثتمان ونحوها. 

فضلاً عن البيوع التقليدية للذهب والفضة. وبينها وبين النقود الحديثة. 

وكل هذا أَسّه الشرعي هو القبض؛ ومن هنا كانت أهمية مبحث 
القبض في عقد الصرف. 

ونحن هنا نورد مباحث القبض في أربعة فروع: أولما في معناه اللغوي 
وتعريفه» وثانيها في مشروعية اشتراطه وتفسير لبعض النصوص الدالة علي 
وثالثاً في حقيقته الشرعية ومعنى الافتراق ومسائله التي تحدث عنها المتقدمون. 


)١(‏ الحصكفىء الدر المختار (5/ 17/0) نسخة الحاشية. 
(1) ابن عابدين» رد المحتار (0/ 8/ا١).‏ 


والفرع الرابع في صور القبض عند المتقدمينء ثم في ذكر الصور الحديثة 
ورأي المعاصرين فيهاء ونعقب عليها بها يميل اليه الباحث؛ والله المستعان. 
الضرع الأول؛ منهوم القبض: 

القبض لغة: 

القَبْضُ في اللغة: ال رد الشىء قبْضاً 
أخذته والقّيْضة ما أخذت بِجُمْع الكف ”. 

واصطلاحا: يطلق الْض على التَدكين وَل يلايع 
عُرْكَا وده والتَّمَكّنُ من التَّصَهّفٍ في المبُوض 

ا 0 

وقد عرف بعض الباحثين القبض - بشكل عام دون خصوص قبض 
بدل الصرف ‏ بأنه: (التتخلية أو المناولة من العاقد والمعقود عليه في غير 
الطعام-على وجه يتمكن من التسليم بلا مانع ولاحائل حسب العرف)". 

وهذا التعريف يقرب للقارئ مفهوم القبض لكنه لا يعطي معنى القبض 
في عقد الصرف؛ لأن التخلية ليست قبضاً في عقد الصرف كما سيأتي *. 

ويمكن من خلال استظهار ما نورده في المساتل الآتية أن نعرف 
التقابض في عقد الصرف بأنه: دخول النقد في حيز المتعاقد وتحت 
يده بحيث يحصل الانتهاء من تبعة الآخر وتعلق العاقدين بالصفقة. 


ابن عور :لمان العرت 1011/10 
(0) المكتوه 0 
(4) ينظر: في صور القبض عند المتقدمين. 


م١‎ 


وفي الفروع الآنية ستتبين أبعاد هذا التعريف بمدخلاته 
ومخرجاته» فلنترك الحديث عن التعريف تشويقا للقارئ. 
المْرع الثاني: مشروعيتّ اشتراط التقابض والحكمت منه: 
أولاً مشروعيت اشتراط التقايض في عقد الصرف: 

أجمع العلماء على اشتراط التقابض للعوضين قبل الافتراق عند 
بيع النقد بالنقد سواء اتحد جنسههما كبيع الذهب بالذهب أم اختلف 
كبيع الذهب بالفضة ”©. 

قال ابن المنذر: (أجمع كل من أحفظ من أهل العلم عنه أن 
المتصرفين إذا افترقا قبل أن يقابضا أن الصرف فاسد) ” 

والأصل فيه قبل الإجماع قولُ النبي - صلى الله عليه و سلم -: 
(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) ". 

وهذا النص صريح في وجوب التقابض في عقد الصرف مطلقا: 
اختلف الجنس أو اتفق. 


)١(‏ وممن حكى الاتفاق والإجماع أيضاً : ابن تيمية والحافظ ابن حجرء ينظر : كتب ورسائل وفتاوى 
ابن تيمية في الفقه »)١١1/ /7٠(‏ وفتح الباري (5/ 2785). 

(1) ابن المنذرء الإجماعء ص ١١8‏ ط »١‏ دار طيبة. 

(*) رواه مسلم؛ الصحيح ١ ٠ /١(‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء من حديث عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ وينظر : حديث البخاري عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم (5/ 0777 » 
باب التتجارة في البر. 


م 


وبه يُرد على ما اشتهر عن ابن علية من تجويزه للتأخير إذا اختلف 
الجنس”؛ وما أحسن قول النووي: (وجوز إساعيل بن عليه 
التقرق عند اختلاف الجنس وهو محجوج بالأحاديث والإجماع 
ولعله لم يبلغه الحديث فلو بلغه لما مخالفه) . 

كما يرد به أيضاً على بعض المعاصرين الذي ذهب إلى أن التقايض 
لبون مقاط إذا اس المتين 5 

ويكفى للردٌ عليه ما تقدم “» ونضيف أيضاً إبطالاً لهذا الشذوذ 
حديتٌ مسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول 
من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيدالله (وهو عند عمر بن 
الخطاب) أرنا ذهبك ثم اثتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال 
عمر بن الخطاب كلا والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن 
رسول الله صل الله عليه و سلم قال: «الورق بالذهب ربا إلا هاء 
وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء 
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» ©. 


() هذا إذا ثبت أن ابن علية قال به وقد حاول الباحث الدكتور عباس الباز تحريرٌ قول ابن علية وأنه 
لا يقول بجواز النساء في عقد الصرف بل في المطعومات. فلينظر : كتابه القيم : أحكام صرف النقود 
والعملات ص57 ط 7ء عبان : دار النفائسء ١57١‏ ه-1948 م. 

(؟) النووي» شرح صحيح مسلم .)15-١5/١١(‏ 

(") ينظر : الصدر : محمد باقر البنك اللاربوي في الإسلام ص 58 ١ء‏ ط لاء بيروت : دار التعارف» 
١ه418ؤام‏ : 

(4) ينظر: في تفصيل رد هذا القول المنهافت الري» عباسء أحكام صرف النقود والعملات ص ١-58‏ لا. 
(5) مسلم» الصحبح »)١7١9/7(‏ كتاب المساقاة : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. 


م 


قال النووي ملفتاالنظر إلى زيادة النص مل الجنس_وهو ليس في الواقعة - 
قال رحمه الله: (ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا فى علة 
الربا سواء اتفق جنسهم| كذهب بذهب ام اختلف كذهب بفضة ونبه صل الله 
عليه وسلم في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه) ”. 

فالقبض إذن شرط في كلا نوعي عقد الصرف سواء في بيع النقد 
بجنسه أم بغير جنسه. 

كا أن النص النبوي يفيد أن القبض يقتضي المبادلة للمعقود 
عليه| مباشرة قبل الافتراق. 

واستحقاق القبض حت لله عز وجل - لا يجوز للمتعاقدين 
اسقاطه والتراضى بعدمه. 

يقول الكاساني: (وَاسْتِحْقَاقُ الْقَئْضٍ حَقٌّ للشّْع) ”. 
ثانياً: الحكمن من التقّابض: ْ 

لعل من حِكّمه في منع التأخير؛ هي: كون النقد قيم الأشياء 
فتتغير قدرته الشرائية من وقت لآخر ومن ثم قد يحصل النزاع أو 
على الأقل الضغائن بالتأخير. 

وقد ذكر الغزالي علة أخرى فقال: (وأما إذا باع درهماً بدرهم مثله 
نسيئة فإن) لم يجز ذلك لأنه لا يقدم على هذا إلا مسامح قاصد الإحسان 
في القرض وهو مكرمة مندوحة عنه لتبقى صورة المسامحة فيكون له حمد 


0 0 
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وأجرء والمعاوضة لا حمد فيها ولا أجرء فهو أيضاً ظلم لأنه إضاعة 

خصوص المساعحة وإخراجها في معرض المعارضة) ”". 

تفسير مفردات التقابض فى الأحاديث: 
وزذت:عدة ألفاظ: دالة عل التقايض » فمما جاء: يدا بيد» وهاء 

وهاءء وبيع غائب بناجزء ولا تفترقا وبينكى| شيء. 


أولاً: يدا بيد: 
٠.‏ 5 ع ٠ ١‏ . 
وردت فى قول النبي ‏ صلى الله عليه و سلم -: «الذهب بالذهب 
والفقة بالئضة والى بالى... نكل مكل سواه نسواء يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد» ". 
معنى يدا بيد: أي خذه حالا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن 
الآخر دون نساء وتأخير وإنما مقابضة ” 
فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح»” 
وقال سيبويه: (وأما بايعته يدأ بد أراد< أنه بايعه ويله فى يده 
ف_أراد أن يقول: بايعته بالتعجيل» ولا يبالي أقريبا كان أم بعيدا) . 
)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين (917//5 -98). 
هف وأه المسح لم ٠‏ » كتاب المساقاة : باب الصرف الذهب بالورةٍ نقدلا 
د -رضى الله عنه مور عسل كار زرك عه د اراي 2 
وزيد بن أرقم (777/5) » كتاب البيوع : باب التتجارة في الير. 
(7) ينظر : القارى : على بن سلطان. مرقاة المفات شرح مشكاة المصاب للقاري (؟/ ٠‏ 3)ء بومبي: 
ا ب كر و ل 1 : (يذأ بيد ى : مقايضة). 
(5) رواه البخاريء الجا مع الصحيح 0971/5 » كتاب البيوع :نات التحارة فى الى فرك نجيف ايان 
بن أرقم وال من ا كه ا 
00 : عمرو بن عثيان؛ الكتاب (1/ 941”) » ط ١ح‏ بيروت :دار الخيل. 


وهم 


ثانيا: هاء وهاء: 

وردت في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم (الورق بالذهب ربا 
إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء 
وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) " قال ابن بطال: (إلا هاء وهاء). 
يعنى نحذ وأعط ”": أي مقول فيه عند المناولة ويعني مقابضة ”. 

قال الخليل بن ٠‏ أحمد: (وهاء: حرف يستعمل في الماولة» تقول: هاء. 
وهاك» مقصورء فإذا جئت بكاف المخاطبة قصرت ألف «هاك) وإذا م 
تجح بالكاف مددت. فكانت المدة في «هاء» خلفا لكاف المخاطبة) ©. 
ثالثاء لا تبيعوا غائباً بناجز: 

جات فقول لبي صل اللداعابة وس (لَا تَيعُوا الذَّهَبَ 
ِالدَمَبٍ إِلَّا مِثلَا بوثلٍ وَلَا ة نشوا بَنْضهَا عل بَخض وا توا 
الْوَرِقٌ بِالْوَ رق إِلَّا ملا ِل ولا تَشْفوا بَعْضَهًَا عَلَ بَعْض وَلا تَبِيعُوا 
نه خَاِيًا بتَاجز) “. 00 

المراد بالغائب المؤجل وبالناجز الحاضر في المجلس. 


(١)مسلمء‏ الصحيح (7/ ٠9‏ تتاب المساقاة : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. 

(؟) ابن بطال : علي بن خلف» شرح صحيح البخارى (7/ )ع ط 5 الرياض : مكتبة الرشد» 
ماه ل ٠م‏ وها لغات مختلفة كلها ترجع الى معنى خذ وهات في الحال» ينظر : ابن مفلح. 
المبدع .)١548/5(‏ 

() كنا فسرها الخطابي» معالم السنن (5/ /510). 

(4) الفراهيدي : الخليل بن أحمد؛ العين ص 44/8» بيروت : دار إحياء التراث العربي. 

(0) اتفق عليه الشيخان من حديث بي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ ؛ البخاريء الجا 

0 5/)) كتاب البيوع :باب بيع الفِضَة بِالفِضَّةِء ومسلّم. الصحيح (5/./ ا" نات 


كم 


أما الغائب عند التعاقد فقط فالظاهر أنه غير مراد في الحديث بدليل 
الرواية الأخرى وفيها (.. إلا يدا بيد) ”© قال النووي: (.. الشرط أن لا 
يتفرقا بلا قبض وقد حصل وهذا قال صل الله عليه وسلم في الرواية التي 
بعد هذه: (ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز إلا يدا بيد»)””. 

ومذهب المالكية مع حرفية النص من أنه لو عقدا بغائب عند 
العقد لم يصح ”؛ خلافاً للشافعية كما تقدم عن النووي. 
رابعاً: فافترقا وليس بينكما شيء: 

هذا اللفظ قاله النبي - صلى الله عليه وسلم لابن عمر في حالة 
مقاصة فيأخذ ابن عمر ما له في ذمة غيره من غير جنس حقه» ونص 
الحديث عن بن عمرء قال: كنت أبيع الإبل في البقيع فأبيع 
بالدنانيرء وآخذ الدارهم» و أبيع بالدراهم. وآخذ الدنانير» فأتيت 
النبى صل الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة» فقلت: يا رسول الله 
إن أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم» وأبيع 
بالدراهمء وآخذ الدنانير» فقال النبي صل الله عليه وسلم: (لا بأس 
إذا أخذب) بسعر يومههما فافترقت| وليس بينكما شيء) ©. 


هه 


)١(‏ وهي في صحيحمسلم (8/5١17)»ء‏ كتاب المساقاة : باب الريا. 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي )١١/11(‏ والرواية التي ذكرها في كتاب المساقاة : ياب الربا. 

() ينظر : خليل؛ متن خليل» موجود مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 417). 

(5) رواه ابن حبان : محمد بن حبان البستى» صحيح ابن حبان يترتيب ابن بلبان وتحقيق الأرناؤوط 
(/1م).ءط كه بيروت : مؤسسة الرسالة» ١55١5‏ ه - 1١91947”‏ م» وصححه كذلك النووي في 
المجموع (4/ 2٠١9-1١١4‏ » وقد تقدم في أوائل المبحث الأونه 


/ؤم 


في الحديث فائدة أخرى وهي أن المتصارفين يحصل القبض 
بينهما إذا لم يبق على أحدهما للآخر شيء. 

لم يُحدد الشرع القبّى أو الافتراق؛ فوجب الرجوع للغة والعرف. 

قال ابن قدامة: (والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعاداتهم 
فيا يعدونه تفرقا لأن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه فدل ذلك 
على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز) " 

وقال ابن نجيم: (وَأَمَا التَقَابْض فَالْرَادُ التَعَايْضُ قبل الافيرَاقٍ 
ول يُقَارِقُ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ قَلَيْسَا بِمُتَفرّقْنِ) . 

وضوابط القبض وتفريعاته متعددة» وتفاصيله متشعبة» ولذا 
حتى تج موضوع مفهوم القبض الشرعي نورد مسائل عشر؛ 
تنتظم في سلك التفريعات الآتية: 
)١‏ حصول التفرق المؤثر: 
اشترط ايد عدم التفرق بالأبدان» فجعلوا التفرق المؤثر 
يحصل بالآبدان " : 


.)8/4( ابن قدامة, المغني‎ )١( 
ينظر : أبن عابدين» رد المحتار (5/ 7). ط "اء مصر : البابي الحلبي» 5 145١ه 1584م.‎ )"( 


88 


وم 2 


الْمَرْكَة أَنْ يتَمَدَهَا 8 0 

وقال ابن قدامة: (يجزئ القبض في المجلس وان طالء ولو تماشيا 
مصطحيين إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فتقايضاه عنده جاز)". 

ينها اشترط المالكية عدم طول المجلس قبل التقابض خلافا للجمهور. 

ومثل الدسوقي لعدم الطول باسْيَقْرَاد ضِهِ يَنْ بِجَاذِيهِ من غَْرِ قيام 
فقال ‏ رحمه الله - : (حَاصِلَة أنه دا حَصَل التََخي 2 اتيارًا قَإِنَ حَصَلَتَ 
ا الْدَبَدَانٍ مِنْههَا أو من أَحَدِهمَا هج ذلك اتَمَاقَا إن كان الخد كرا 
إن كان التَأخِدُ مَلِلّا ضَرَ يض لَكِنْ على الْشْهُورٍ خِلَاقًا ا في الْعتبية وَإِنَ 
ل تحصل مُفَارَقَة أَبَدَانَ ضح إِنْ كان الخد كَثِيرًا على الُسَهُورِ وَإِنْ كان 
يلا فا يَضُرٌ ااا وَذَلَِ كَاسْتْرَاضهِ منّنْ بِجَانِيه من غَيْرِ قيَام وَأَمّا إِنْ 
حَصَلّ انيه عَلَبَهَ َدَ مُطْلَعًا قَليلَا كان أو كَثِيًا خِلامًا لابْن رُشْدٍ 
الئل عدم لمر مُطْلقَا كان التََحدُ غلبَةَ ًا أوكزيرا) ”. ْ 
؟) يضر التفرق بالأبدان مطلقاً سواء كان زمن التفرق قليلاً أم كثيرا: 

وتقدّم إطلاق ضرر التفرق بالأبدان سواء كان يسيرا أم كثيرا 
وفي قول مرجوح عند المالكية أن التفرق القليل لا يضر؛ يقول 


.)7١9/5( الشافعي : الأم (71/5)» وينظر : ابن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.)١785 /5( (؟) المقدسي» الشرح الكبير‎ 
الدسوقي» حاشيته على الشرح الكبير (5/ 9 ؟).‎ )7( 


أله 


الدسوقي: (.. فَإِنْ حَصَلَّتْ مُمَارَقَةَ الْأَبَدَانِ مِنْهَُا أو من أَحَدِهمَا م 
ذلك اتمَاقَا إِنْ كان التََخِيدْ كَثيرًا وَِنْ كان التَأَخْيُ فَلِيلُا مد أَيْضًا 
كِنْ على امُشْهُورِ لاا يا في الْعْرئة..) .٠«‏ 

؟) لا يضر عدم وجود النقدين عند التعاقد إذا أحضراه قبل التفرق 


ان ا عابدين: (قال أحدهما للآخر بعتك درهما بدرهم وقبل 
الآخر ولم يكن عندهما شيء ثم استقرض كل منههما درهما من ثالث 
وتقابضا قبل الافتراق صح) " 

وعند المالكية تضر غيبة النقدين وإن لم يطل زمن إحضاره. فإن 
غاب أحد النقدين فقط جاز إن لم يطل. 

وقد مَثْل في الشرح الكبير عدم الطول با إذا استقرضه ممن 
بجانبه أو حل صرته أو فتح صندوقه من غير تراخ كثير ". 
5) حصول التقابض من غير المتعاقد: 
تقدم أن التقابض يحصل عند قبض العاقدين الثمن والمثمن قبل 
أن يتفرقاء ويكفي حصول القبض من الوكيل إذا حصل القبض 
قبل مفارقة العاقد الأصلي للمجلس كا قرر الشافعية والحنابلة 
وهو المعتمد عند المالكية ©. 


.)19 /7( الدسوقي. حاشيته على الشرح الكبير‎ )١( 
.)78٠ /0( (؟) ابن عابدين» حاشية رد المحتأر على الدر المختار‎ 
الدردير الشرح الكبير(47/5) في نسخة حاشية الدسوقي.‎ )©( 


(5) ينظر : النووي؛ المجموع (207/4) » والدسوقي. حاشيه على الشرح الكبير (41/5) » وابن 0ك 


مفلح. المبدع (4/ 191). 


ومقابل المعتمد ثلاثة أقوال؛ قال الدسوقي: (3 الاصل ( أن 
مسأل ذَاتُ أَفْوَالٍ أرْبَعةٍ قِيلَ إن التَؤْكيل عَلَ الْقَبْضٍ لا يَضُمٌ مُطْلَمَا 

سَوَاءٌ كَانَ الوَكِيلُ شَرِيكًا أَوْ تيا بض بحَضرَة مُوَكَلِه أو في غببته بته» 
وَقِيلَ: إِنَّهُ يَضْدٌ مُطْلَقَاء وَقِيلَ: إِنْ كَانَ شَرِيكًا قلا يَضُرٌّ وَلَوْ قَبَضَ في 
ا 


ِمة مُوَكُلِهه وَإِنْكَانَ غير كَرِيكِ صَرّ إن مض في غيبة مُوَكَلِه ون 
قَبَضَ بِحَضْرَتِه ه فلا يَضٌّْ وَقيل: إن قَبَض بِحَفْرَةٍ ة مُوَكُلهِ قلا يَضُدٌّ 


م عير 


مُطْلَّقَا شؤاة كان شريكا أو أ ل 
وَهَذَا هُوَ الرّاجِحُ» كَذَا قَرّرَ شَيْحْنَا) " 
) الاكتفاء بالنقد المود. ' المغصوب عن القبض: 
صرح الحنفية بعدم الاكتفاء بوجود الوديعة عند الوديع وفي 
الغصب يكتفى بها. 
قال في رد المحتار (وَفي الْبَحْرٍ عَنْ الذَّخِيرَةِ لَوْ اشْتَرَى المودِعٌ 
الروك الذة اهِم, بدَنَانِيرَ وَافتََكَا قَبْلَ أَنْ تحَدَّدَ اودع قَبضًا في الْوَدِيعَةٍ 
بطل الصَّرْفُء بخِلاف المخُصُويَة؛ لِأَنَّ قَبِضَ الْعَضْبٍ يَنُوبُ عَنْ 
قَبْضٍ الشَّرَاءِ بِخِلَانٍ الْوَدِيعَةٍ اه) ". 1 
واعتمد التابلة صصح الصرف باتقد امو بشرط ليقن أوالظن بوجوهه. 
قال ابن قدامة: (إذا كَانَ لَّهُ عد جل ديئارٌ وكيك قَصَارَفَة به 


وَهُوَ مَعْلُومٌ بَعَاؤُه أَوْ مَظبُونٌ م ضَ اعرف وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيدُ 


.7٠ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير ؟/‎ )١( 


4١ 


روه جح لعزت أن حُكْمَةُ حَكْمْالذُوم. وَِنْ شك فيه 
َال ابن عَقيلٍ: : يَصِح. وَهُوَ قَولُ بَحْض الشَافِعِيَة. وَقَالَ الْقَاضِي: لا 
يَصِح؛ لِأنه ع َي مالقا دعو مضوض الخا وي )0 
5) التفرق بغير اخختيار: ومنه حالتان: الأولى التفرق لإكراه أو نسيان أو 
حول وات لبر خلخا 

أ) التفرق لإكراه أو نسيان أو جهل: 

اختلف متأخرو الشافعية في أثر الافتراق بغير اختيار على صحة 
عقد الصرف؛ فنص ابن حجر الهيتميعلى أن التفرق مَعَّ الْإِكْرَاهِ أو 
النسيان أو الجهل مبطل لعقد الصرف *» وقال 0 والخطيب 
الشربيني إن التفرق مع الإكراه غير مبطل " 

وصرح في ابن حجر في شرح العباب ببطلان العقد بالتفرق 
لنسيان أو جهل " 
ب) التفرق بسبب أمر غلبهما: 

افد هفهل 20 تاعد يف انسل كو اقنش وكا قار لزيا 
العاقدين فالعقد باطلء وفي قول ثان عن مالك أن العقد لا يبطل: 
(1) المغني (5/ 5). 
ات العباب ذكر النسيان والجهل ينظر : الهيتمي : تحفة المحتاج مع 
() ينظر و الميتمي : تحفة لمحتا مع حاشية الشرواني عليه (5/ 0330760 وعبارة الثبرواتيو: : (عِبَارَةٌ النهاية 


ْ لان بالمَدق د بَكالا ينا لا بر لَه مع الإكرَاء عل الأصح أن ترقهم| حينئذ كَالعَدَ 
وَالْحنيو _- 7 ار 2-7 2 م 2 2 تمرقهم| حيتي 22-5 1 
خلافا قله السبكي عن الم اصَمِرِي اه قال كن قَرل ارفلا ْله 0 
وَاجَهَل ويه جَزْمَ سم ا 2 

طبعة حاشية الر واي. 


اه 


قال المواق: (أَوْ غَلَبَةٌ أي يبطل - سَوَاءٌ عُلِمَا مَعَا عَلَ التَأَخيرِ كما 
يالل أذ حال يه سل أو شت َل حدما يروب 


00 
6م اسم ل فون ث2 


صاحبه منه وَلَو كان قاصدًا ويه فيح الحَقَد وَهوّ د 
الْقَوْلين. .. وَالَني آنا يُْسَحُ وَهُوَ َالِكِ في مسال لقاو القع 
في رَسْمِ حَلَف لبَرْفمَنٌَ را مِنْ سَماع ابن الْقَاسم ِنْ كتَابٍ الصّرْفٍ 
وكرعاي الول ندن اغوي علا قله 030 

1) اختيار سقوط خخيارالمجلس: 


اختلف العلاء فيا إذا تخاير المتعاقدان ا اختارأ لزوم العقد وعدم 
فسخه بخيار المجلس - قبل التقابض فقيل هو كالتفريق فيبطل العقد. 
وهذا مذهب الحنايلة واعتمده النووي» ووافقه الرملٍ والخطيب ”". 
وقيل بصحة العقد إذا اختارا لزوم العقد قبل التقابض بشرط حصول 
التقابض قبل التفرق» واعتمده من الشافعية ابن حجر الهيتمي'”". 
8) قبض بعض النقد المعقود عليه: 
لوقبض بعض النقد الذي بيع كيا لو اشترئى ديتاراً بريالات» 
وقبض نصف ديئار؛ فيصح العقد في الجزء المقبوض عملا بقاعدة 
صحة تفريق الصفقة» وهو معتمد الشافعية» وخالف الحنابلة 
فاعتمدوا بطلان جميع المبيع ”“. 
)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4/ 07007 . 
(0) ينظر :اين مفلمء المبدج (110/4). والنووي؛ المجموع (9/ ٠‏ )0 
(*) ينظر : الهيتمي» تحفة المحتاج (5/ 1179). 
(5) ينظر: الهيتمي» تحفة المحتاج (5/ 717/0) » وابن مفلح. المبدع (5/ .)15١‏ 
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4)ني تصرفات تنافي القبيض: 

أورد الفقهاء تأثير بعض تصرفات المتعاقد؛ فجعلوها من متممات القبيض. 

قال ابن عابدين: (وتفرع على اشتراط القبض أنه لا يجوز الإبراء 
عن بدل الصرف ولا هبته ولا التصدق به" 

ومثال الإبراء ‏ أي المسامحة عن بدل الصرف أي يسلم أحدهم 
الثمن ويسامحه الآخرء وهبته أي أن الآخر وهب له المقابل ونحوه 
التصدق به عليه. 

وقال الشبراملسيٍ الشافعي: (قو لهُ: قلا تَكْفِي نحو ال 
وَمنْهُ اَِا: ا وَالشان نه يُطِلُ الَف َال وَاْإبراِ لِمَصَميه 
الإجاذة. دصي بل التعَابْضٍ مطل للخقلة وا الصَّيَانَ قلا يطل 
الْعَقَدٌ ب بمْجَرَدى 1 إن 1 التَقَايْض من الْعَاقِدَينٍ 5 الْمُجْلِسِ 
كَذَاكَ 5 ل بطل بِالتفرّقٍ) . 
٠٠‏ ) التعاقد عن بعد: 

لايثبت المجلس مع إرسال رسولء ومن ثّم لا يتم التقابض مع 
بعد الأبدان. ظ 

قال في رد المحتار: (وفي البحر لو نادى أحدهما صاحبه من وارء 
جدار أو وهو بعيد لم يجز لأخب| مفترقان بأبداني)) 


)3غ( أبن عابدين» رد المحتار (8/ و1 


)١١(‏ سيأتي تفصيل القول في الاكتفاء بالحوالة عن القبض. 
() الشبراملسى : حاشيته على نهاية المحتاج (7/ 8 537). 
(4) ابن عابدين» رد المحتار (0/ 707/7). 
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وقد تقدم الكلام عن حكم عقد الصرف مع بعد المتعاقدين 
بأبدانهماء والتقائها بأصواتب) فقد أو بالصوت مع رؤية كل منه) 


الآخر عبر الوسائل الحديثة. 
وتقدم - أيضاً - قرار جمع الفقره بعدم جواز عقد الصرف 
بوسائل الاتضال: 


كا تقدم أق الاحف قد انود ينضن المخوانية الى يمك أن 
الأمر لأهل الشأن ”. 

ويرى الباحث أن هناك مسالكٌ قد يمكن بها تجويز إجراء عقد 
الصرف عبر وسائل الاتصال إذا تم التقابض في مجلس المتصلين؟ 
المتعاقدين في البنوك» ولا يوجد في الأحاديث ما يلزم بوجود الأبدان 
مع بعضها بل إن الأحاديث مصرحة بلوزم الانتهاء من العملية ى) في 
حديث ابن عمر: (...فافترقت| وليس بينك! ثبىء) "» وأما شرط وجود 
الأبدان فهو اجتهاد وقتي ذهب اليه المجتهدون في عصرهم لتصورهم 
اللزوم بين التقابض والأبدان» دون أن يتصوروا إمكانية التقابض 
المباشر مع العلم بل والصورة في الوقت الحاضر؛ فليتأمل. 
)١(‏ تقدم بعض ذلك في مبحث الأركان في الصيغة. 
)1١(‏ ابن حبان : محمد بن حبان البستيء صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان وتحقيق الأرناؤوط - 
)58177/1١(‏ ءط لء بيروت : مؤسسة الرسالة: ١515‏ ه - 1197 م, وصححه كذلك النووي في 
المجموع .)1١9-١1١8/9(‏ 0 


كن 


وقد جوز إجراء عقد الصرف بواسطة الاتصال الألكتروني 
بعض المعاصرين بشرطه وهو التقابض ". 
)١‏ أثر الصنعة فى شرط التقابيض: 

جمهور العلماء على عدم تأثير الصنعة في سقوط شرط التقابض. 
الذهب أو الفضة غير المصوغين بحل مصوغ من جنسه) مع التأخير 
في قبضهها أو قبض أحدهما حيث أنهه| بصنعتهما صارا كالسلعة. 

وتقدم ذكر نصوصهم ومناقشة ذلك فلينظر”” 

وما ذكر من الحاجة إلى البيع بالدين حيث لا يوجد مع مشتري 
الل نقد وأراد شراءه ديئاً؛ فيكن إيجاد أي طريقة يمكن نحويل 
معاوضة البيع إلى قرض أو تبادل حتى يحصل التبادل من الطرفين؛ 
ومن ذلك كما تقدم قيام البائع بإقراض المشتري المبلغ المطلوب ثم 
يرجعه المشتري للبائع كثمن للحلي ". 

وكذلك الحال بالنسبة للصفقات الكبيرة والتى قد تعتمد على الآجل؛ 
قد تقدم قولنا أنه لا مجال للسماح لأن المبالغ الكبيرة أولى بالمنع؛ لما يترتب 
)١(‏ منهم الدكتور : حسن محمد بودي في كتابه : التعاقد عبر الإنترنت-دراسة فقهية مقارنة ‏ ينظر ص 


14 المحلة الكبرى مصر -: دار الكتب القانونية» ٠١4‏ 7م» وسيأتي بيان حكم القيد المصرفي. 
)١(‏ فلينظر كل ذلك في مبحث ما يدخل من النقد في عقد الصرفء وذكرنا هذه المسألة هنا للتذكير 


مها فقط. 
(؟) وقد تقدم التدليل على صحة مثل هذه وأنها لا تدخل في حديث النهي عن سلف وبيع ؛ فلينظر في 
مبحث ما يدخل من النقد فيعقد الصرف. 
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عليها من احتمال أكبر للنزاع» وكونها أبلغ أثراً على الاستقرار النقدي 
الذي قدمنا أنه من مقاصد التشريع في عقد الصرف. 
الضْرع الرابع: صور القبض المجزئ في عقد الصرف: 

نصت السنة النبوية على صُورٍ للقبض منها قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم-_يداً بيد وهاء وهاء. 1 

وقد ذكر الفقهاء عدداً من الصور التي رأوا اندراجها تحت الألفاظ 
الواردة في السنة وفي هذه النقطة نبين صور القبض عند المتقدمين» ثم 
الصور الحديثة وبعدها نتطرق الى بيان ما يميل اليه الباحث. 
أولة صور النقايض في عمد الصرف عند المتقدمين؛: 

يمكن تقسيم صور القبض إل نوعين: قبض حقيقي» وقبض حكمي. 
)١‏ الفيض الحقيفي: وله صورتان: 
الصورة الأولى: الاستلام بالبراجم ” : 

المناولة هي الصورة المتبادرة من ألفاظ القبض في الأحاديث. . 

وتعى المعاطاة أي أن نعطي كل .من التحاقدين مااغليه للاخخرة 
وقد وصفها الحصكفيبالتقابض بواسطة اليراجمأي باليد ". 


)١(‏ أي المناولة بالأيدي؛ قال في مختار الصحاح : (البرحمة بالضم واحدة البَرّاجِم وهي مفاصل 
الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب وهي رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه 
نشزت وارتفعت) الرازي» مختار الصحاح ص ."١‏ 

() ابن عابدين» الدر المختار شرح تنوير الابصار (5/ ا). 
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الصورة الثانية: وضعه في ما يلابسه كيده وجيبه: 

صرح ابن عابدين أن من صور القبض في الصرف وضعه في ما 
يلابس المتعاقد الآخر وعبارته: (.. واشتراط القبض بالفعل لا 
خصوص البراجم حتى لو وضعه له في كفه أو في جيبه صار قابضاً)". 
؟) القبض الحكمي: | 

يطلق القبض الحكمي على القبض الذي لا يدرك بالحس كتبادل 
الدينين"؛ ولم نجد له عند المتقدمين سوى صورة واحدة وهي قبض 
ما في الذمة بشروطه وأما التخلية في عقد الصرف - فلم يصرح بها 
أحد من الفقهاء المتقدمين ‏ في) نعلم أما التخلية فلم يذكرها 
المتقدمون في هذا الباب - بحسب علمنا ‏ بل ذكرت في أبواب 
أخرى؛ ولبيان القبض الحكمي عند المتقدمين نورد مسئلتي قبض ما 
في الذمة ومسألة التخلية. 


عرفت الدع اما اتن قطني نالعاب لوطل 
وافري كتريك لأنتسالات الققهاء لصطلح الذمة أنها: (حل 
اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق ق عليه) ©. 


)١(‏ الحصكفي. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار (5/ ففف 

(؟) ينظر : الجنكوء التقابض في الفقه الإسلامي ص 21. 

(*) الكفوي : أيوب بن موسىء كتاب الكليات 07/١7 /١(‏ بيروت : مؤسسة الرسالة» 5١9)‏ ١ه‏ -1448م. 
(4) هو تعريف الأستاذ مصطفى الزقاء: ينظر كتابه : المدخل الفقهي العام (7/ .)١14٠‏ دار الفكر. 
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فتشغل الذمة إذا وجب على الإنسان شبىء» فإن أداه تفرغت ذمته ©. 

فإذا كانت ذمة أحد فاضيو ل الشار كك اه كلاهما مشغولة بدين 
للمتعاقد الآخر كمن عنده دينارٌ لآخر وأراد أن يعطيه الآخر 
ريالات فاختلف العلماء في جواز إسقاط ما عليه للآخر بمقابل نقد 
عيني أو بمقابل أن يسقط الآخر ما على الأول على طريقة يقة المقاصة. 

والخلاف مفروض في] إذا كانت الذمة مشغولة بالدين قبل 
التعاقد بالصرف. 

أما لو شغلت الذمة بدين جديد استجد يعقد الصرف؛ فهذا لا يجوز 
لأنه تأجيل في الصرف وذلك لا يجوزء ويطلق عليه الصرف على الذمة. 

يقول الدسوقي: لفرت على الذمة أي استحداث شيء في 
الذمة. .ل تكن الذمة مشكولةٌ بَِيْءِ قبل الصَّرْفٍ وَالصضَرْفٌ هو 
د صَرَ ف ما في الذَّمّةِ فإن الذّه و 
فيه قبل الصَّرٍِْ)”. 

وفى صرف ما في الذمّة هناك صورتان: أوُهما صرف دين بعين 
حاضرة في مجلس العقدأ وقد جوّزه الشافعية ية ” مثاله أن يكون عليه 
مائة ريال فيتفقا على أن يسلمه دولارا فيستلم في نفس المجلس». 


)١(‏ الجرجاني : علي بن محمد: ط »١‏ بيروت : دار الكتاب العربي» ١1٠8‏ م. 

(؟) الدسوفي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ /57). 

(0) قال النووي قُ المنهاج 0. ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز..) ص: اله منهاج 
الطاليين» ط ١‏ دارالفكر 550١ه-_80١١٠م.‏ 


ى 


وهي نص حديث ابن عمر (أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخخذ 
الدراهم)؛ وقد نص الحنفية على عدم وجوب سعر السوق في ذلك 
اليوم بل يندب؛ قال الملطي:: (قوله: "بصرف يومكم) أو بسعر 
يومكا" ليس بشرط في صحة البيع يعني المصارفة وإنما أمر بها 
لهضم صاحبه في ذلك إذ لا خلاف أن البيع يجوز بسعر يومهما 
وبأكثر وبأقل فالأمر ندب لا وجوب) ". 

والصورة الثانية: صرف الدينين أي صرف الدين مقابل دين على 
مديندأ وفيه خلاف بين العلماء في هل يكتفى عن القبض ما في الذمّةأ 
على قولين: 
القول الأول: يكفي قبض ما في الذمة: 

وهو مذهب الحنفية والمالكية؛ وقيده المالكية بما إذا حل الدين. 

قال السرخسى: (والحاصل أن المقاصة بدل الصرف بدين سبق 
ند لعن يجوز عندنا استحسانا إذا اتفقا عليه وفي 
القياس لا نجوز) ". 

وقال الدردير: في الشرح الكبير: (أو) كان الصرف (بدين) بأن يكون 
لأحدهما على صاحبه دراهم وللآخر عليه دنانير فيسقط الدراهم في 
الدنانير.والمنع (إن تأجل) منهما بل (وإن) كان التأجيل (من أحدهما) ”. 
(١‏ الللقل : يومف بن موسي التتضر مز اللخصصر من تيكل 008:13 وروت عام التي 
9)السمرختى : اللسوظ 6/16 
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وجوز الحنابلة اقتضاء أحد النقدين من الآخر إن حضر أحدهما 
والآخر في الذمة ". 

قال لابن قدامة: (يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون 
صرفا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم) ”. ظ 

واستدل لجواز صرف ما في الذمة بأدلة منها: 
دليل الاستحسان: 

)١‏ قال المبسوط: (ووجه الاستحسان أنه لما اتفقا على المقاصة 
فقد حولا عقد الصرف إلى ذلك الدين ولو أضافا العقد إليه في 
الابتداء جاز بأن يشتري بالعشرة التي عليه دينارا ويقبض الدينار في 
المجلس فكذلك إذا حولا العقد إليه في الإنتهاء لأمهها قصدا 
تصحيح هذه المقاصة فلا طريق له سوى هذا وما لا يتوصل إلى 
المقصود إلا به يكون مقصود الكل واحدا) ". 

؟١)‏ حديث ابن عمر المتقدم في قوله: «.. كنت أبيع الإبل في 
البقيع فأبيع بالدنانير» وآخذ الدارهم.. » “. 

قال الشوكاني: (فيه-أي حديث ابن عمر_دليل على جواز الاستبدال 
عن الثمن الذي في الذمة بغيره وظاهره إنهما غير حاضرين جميعا بل 
الحاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما في الذمة كا حاضر) “. 
(*) السرخصى : المبسوط .)77/1١5(‏ 
يي لظ 


١٠١١ 


وعلى هذا القول هل يقيد المقابل بسعر السوق في يوم المصارفة أو 
بحسب التراضى؛ قال الحنابلة بالأول والحنفية بالثاني. 

قال ابن قدامة: (قَالَ أَحْمَدُ: إن يقَضِيه إِيّاهَا بالسّعْرٍ. ل يَتَلمُوا أنه 
يقضيه إيَّاهًا بالسّعْرٍ إِلَّا مَا قَالَ َضِْحَات الرَأَي إِنَّهُيَقْضِيه به مَكَائََ 
2 عل 2 اضِي؛ ؛ أنه بيع ف الجَالء فار مَا تَرَاضَا عليه ذا 
اختَلف الجنس. ك) لَوْ كَانَ الْعِوَضِ عرضًا. وَوَجْهُ الأَوّلٍ فول 
التي : - صَلْ الله عليه وَسَلَ لدبا أن نخدم يعر يَوْبَا". 

وَرَوِيَ عَنْ ابن ع أن 0 1 عبد اله ارو وَمَسْرُوقا 
العخة اله عَنْ كَرَيِ م لَهُ عَلَيْهّا كَرَاهِمٍْ ا 
دَنَانِينُ؟ فَقَالَ ابن عْمَرّ: أَعْطُوهُ بسِغْر السُوقٍ. لان هذا عد عدي 
القَضاء فيقيّدٌ بامثل) 0 

وتقدم ‏ قبل أسطر قول - الملطي الحنفي: (قوله: "ضر وك 
بها ل حضم صاحبه في ذلك إذ لا خلاف أن البيع يجوز بسعر يومهم| 
وبأكثر وبأقل فالأمر ندب لا وجوب) ”. 

القول الثاني: لا تجوز المقاصة وصرف ما في الذمة: 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وقول زفر من الحنفية» ونسبه 
ابن قدامة إلى ابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة ". 
)١(‏ ابن قدامة» المغني (078/5). 


ا السك 2 م اي و نا الالو :عالم الكتب. 


١٠١؟‎ 


قال الشربيني الشافعي: (وَلَا يَصِح عَلَ دَيَْيْنِ كَبعْتّك الدَيئَارَ 

وقال ابن قدامة: (إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر 
عليه دراهم فاصطرفا ب| في ذمتهمالم يصحو بهذا قال الليث) ”. 
ويُستدل له بأدلة منها: 

)١‏ أحاديث القبض في بيع النقد بالنقد. 

قال ابن بطال: (وفى هذا الحديث حجة للشافعيفى قوله إن من 
كان له على رجل دراهم. 

ولذلك الرجل عليه دنانير فلا يجوز أن يقاص أحدهما ماله ب| له 
عليه» وإن كان قد حل أجلهما جميعًا لأنه يدخل فى معنى نبيه عليه 
السلام عن بيع الذهي بالورق دينًا؛ لأنه غائب بغائب) ©. 

؟) و (لأن بالعقد المطلق يصير قبض البدلين في المجلس مستحقا 
وفي المقاصة تفويت القيض المستحق بالعقد فلا يجوز بتراضيها ىا 
لا يجوز الإبراء عن بدل الصرف والاستبدال به) ©. 

ويرى الباحث أن في القول الأول جواز صرف ما في الذمة فسحة 
لنا للاستفادة منه في عمليات الصرف المعاصرة:» والتي تكون في الغالب 
غير حسوسة القبض» وما حصل لابن عمر لم يكن قبضاً حسياًء فرغم 
لس دن 


فر ابن بطال» شر ح صحيح البخارى (7/ ٠.‏ ا 
(6) السرغتبي :ابوط (16/ نفرةة 


أن معاملته كانت صرف نقود بنقود وشرطها القبضء لم يتم من أحد 
الطرفين قبض محسوسء بل يمكن تسميته بالقبض الحكمي. 

وليست التخلية من صور القبض في عقد الصرف عند المتقدمين 
وبيان ذلك في الآتي: 
ب) التخلية: 

لم نجد من المتقدمين من صرح بأن التخلية من صور القبض في 
عقد الصرف. 

وقد فهم بعضهم من عبارة المغني الآتية أن هناك قولا لأحمد ”. 

ولايرى الباحث أن قول أحمد في القبض في عقد الصرف بل هو 
في قبض المبيع في ثبوت أحكامه كالضمان. فلينظر وعبارة المغني: 
(وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن القبض في كل 
شيء بالتخلية مع التمييز. لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل؛ 
فكان قبضا له كالعقار) ©. 

ومثله قول ابن عابدين: (وحاصله: أن التخلية قبض حكم) لو 
مع القدرة عليه بلا كلفة) ". 


)١(‏ الثبيتي : سعود بن مسعدء القبض تعريفه» أقسامه» صوره وأحكامهاء مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
العدد 5 .)58٠ /١(‏ 

(؟) اين قدامة : المغني (5/ ٠‏ 06 

وقد قال الدكتور سعود بن ار ا لا السرم در ال 
ذهب لى ذلك قال : (أطلقوا في غير الصرف ولم أجد تقييدًا فيه) » القبيض تعريفه» أقسامه. صوره 
وأحكامهاء الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد /١( ١‏ 47/7). 

() ابن عابدين» حاشية رد المختار على الدر المختار (0/ .07١‏ 


١+ 


فقد أطلق كون التخلية حكاً مع تقريره في موضع آخر أن 
التخلية لا تكون في الصرف ”؛ ونص عبارة شرح الحصكفي - 
الذي حشا عليه -: 

(وَالتَقَابْضُ) بِالْبَرَاجم لا بِالتحْلِيَةِ (َبَلَ الافيرَاقٍ) وَهُوَ شَرْطْ 
ثانياً: الصور الحديثي للقيض: 

أقر المعاصرون عدداً من صور القبض الحديثة» واعتبروها قبضاً 
شرعياًء وهي: القيد المصرفي وتسليم الشيك وبطاقة الاثتمان ". 

فقد نص مجمع الفقه الإسلامي على: (إن من صور القبض 
الحكمى المعتبرة شرعا وعرفا: 

١‏ - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: 

أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. 
-- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بيئه وبين المصرف في حال 
شراء عملة يعملة أخرى لحساب العميل. 

ج- إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب 
آخر بعملة أخرى» في المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيد 
آخر» وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. 


.) 3,7 ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار (0/ ؟‎ )١( 
(؟) الحصكفي: الدر المختار شرح تنوير الابصار (0/ 777) مع الحاشيةأ‎ 
(؟) سيأ تعريفها في الفرع القادم إن شاء الله تعالى.‎ 


١. ه‎ 


ويختفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من 
التسلم الفعلي» للمدد المتعارف عليها في أسواق التعاملء على أنه لا 
يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن 
بحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. 

؟١-‏ تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة 
المكتوب مها عند استيفائه وحجزه المصرف) " 

كا أقر المجمع الفقهي أيضاً قيام الشيك مقام القبض واعتبار 
القيد المصرفي في حكم القبض عند استبدال عملة بأخرى ”. 

وذهب الدكتور وهبة الزحيليإلى اعتبار بطاقة الاثتان من صور 
القبض في عقد الصرف "©. 
ثالثاً: ما يميل إليه البياحث حول صور التقابض الحديثن: 

في هذه المواضيع نتناول بيان الصور الحديثه مع التعقيب با يميل 
اليه الباحث ‏ والله الموفق. 
)١‏ القيد المصرفى: 
القيد المصرفي هو تقييد مبلغ محدد لأحد الأشخاص في ذمة البنك. 

وقد عرف القيد المصرفي بأنه: (إجراء كتابي يقوم به البنك في سجلاته 
يثبت به استحقاق شخص معين لمبلغ محدد من المال في ذمة البنك) *. 


)١(‏ مجلة جمع الفقه الإسلامى. العدد 5 /١(‏ الالا_ الال الدورة مؤتمره السادس بجدة» وددسرف 
شعبان 5٠١‏ آهالموافق5 7١-١‏ آذار (مارس) ٠1594م.‏ 

7 ينظر قراره فيء حماد : نزيه؛ القبيض الحقيقي والحكميء ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي -العدد‎ )١( 
.م148٠ أذار(مارس)‎ 5 ٠- ١ ؟قفاوملاه١‎ 4٠١ الدورة مؤتمره السادس بجدة» 77-777 شعبان‎ )770 /1( 

قرف الزحيل : وهية» المعاملاات المالية المعاصرة ص ١7‏ . 

(5) الدبعي : عبد الله بن محمد التخريج الفقهي للقيدالمصرفي رسالة دكتوراهمن جامعة محمدبن سعودلسنة ١519‏ ه 


الل 


وأما اعتباره قبضاً في عقد الصرف فيذهب أكثر المعاصرين -. 
ومنهم المجامع ى) قدمنا إلى كون هذا القيد قبضاً شرعياً. 

وذهب آخرونإلى منع كون القيد المصرفي قبضاً في الصرف, منهم 
الشيخ محمد الصالح العثيمين ”» والدكتور محمد توفيق البوطي. . 

وعلل - توفيق البوطي ‏ منعه بأن القيد يثبت الحق على الذمة أو 
تحمل ذمة فهو التزام الذمة لشيىء فليس بقبض أصلا”. 

ويرد عليه بأن النقود قد دخلت في ملك العميل ‏ صاحب الحساب 
وأصبح بإمكانه أن يتصرف فيهاء ولم يعد هناك بينه وبين البنك أي 
ثىء بخصوص عملية تبادل العملة هذه فإذا اشترى دولارات 
بريالات متعوكية تابه الريالك ملك بل أضبح لذية د ولارانت: 

وقد جعل ابن قدامة موضوع الصرف_عدم وجود علقة بين المتعاقدين. 

قال رحمه الله (ما يشترط فيه القبض في المجلس كالصرف.. 
فلا يدخله خيار الشرط رواية واحدة؛ لآن موضوعها على أن لا 
يبقى بينه) علقة بعد التفرق) ”". 

ويمكن الاستدلال على صحة العقد عند انتفاء العلقة بقول 
النبي - صل الله عليه وسلم في معالجة قبض المتصارفين«فافترقتم| 
وليس بينكم| شيء» ". 
(1)عنه الدبعي؛ التخريج الفقهي للقيد المصرفي. 
الوه ١‏ إعادةء دمشق : دار الفكر, 577 ه١١٠‏ (م. 
(4) حديث ابن عمر رواه ابن حبان في صصحيحه ؛ وصححه النووي في المجموع وقدتقدم في أوائل البحث الأول. 


١٠١ا/‎ 


ميل الباحث 1 


والذي يميل اليه الباحث هو التفريق بين حالتين: 

الحالة الأولى: وجود حساب للعميل وإدخال البنك المبلغ في 
حساب العميل فيصح القبض لأن المبلغ المقيد مهذا الفعل أصبح 
مقابل الصرف "' حيث أن هذا المقابل قد دخل في خصوصيات 
متعاقد الصرف - وهو العميل ‏ فكان قبضاً حكمياً؛ وقد تقدم عن 
ابن عابدين أن وضع النقود في جيب المتعاقد يُعدّ قبضاء وإذا 
انصرف المتعاقدان ل يق بينهما في خصوص هذه المعاملة شيء. 

الحالة الثانية: في| إذا قيد المبلغ المصروف في سجلات البنك على أن 
لفلان كذا؛ فلا يحصل القبض من جهة العميل لا قبضا حقيقيا ولا 


)١1(‏ ميل الباحث إلى جعل القيد المصرفي قبضاً شرعياً هو ما يتماشا مع السير الفقهي العام المعاصر ؛ ولكن عند 
النظر بعين الفحص والتعمق يظهر للباحث أن الموضوع يحتاج للى وقفات من قبل أهل الاختصاص والنظر وفيه 
إشكالات تبعل القول بأن القيد المصرفي قب شرعيّ يحتاج لل تريث وتأمل ؛ ومن أهم إشكالاته أن القبض في 
عقد الصرف يعنى انتفاء المديونية» أو ممكن نقول على حسب تعبير ابن قدامة وغيرة انتفاء العلقة بين المتعاقدين» 
وحقيقة اليد المصرفي أنه يعطي إضافة حساببة فقط كرقم للمتعاقد, أو يعطي ضمانات فقط. من هنا يأتي السؤال 
أين القبض ؟ فمثلا عندما سلمت البنك ماثة ألف يمني فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي ؟ فا الذي حصل 
؟ قالواافيه قبض عرفي ؛ قلنا كيف نحدد عرفا في مقابلة نص صريح وما ذكره المتقدمون في اللقبض العرفي تجد في 
ماهية كل الصور حيازة واختصاص للمتعاقد حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة. قالوا فيه قبضص حكمي : 
قلنا بأن الرسول صل الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صرف مافي الذمة_وهو قبض حكمي_قال_وليس 
بينى| شيء سفهل ل بين شي ءألم تبقّ المديونية. ... وقالوا العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا؟ قلنا لو وصل 
الأمر لمرحلة الضرورة فهذه هها حكمهاء وعندها نوضع حلا فيه نوع من القبض ؛ ونستطيع ذكر علد من الخلول 
على سطحيتنا؟ وقالوتضبيق في المعاملةيقال لهم ألم يزد الشرع نفسه قيدا وتضبيقا في عقد الصرف متميزا على بقي 
البيوع» ونحن هنا لا نطلب وقف عجلة المعاملة الدوارة بل ندعو أهل الشأن نطلب لإعادة دراسة الموضوع في 
صالات البحث المغلقة» وإيجاد البدائل الممكنة وترك غض الطرف عن حقيقة مثل هذه الأشياء قبل أن تأتي لنا آثار 
قد لا ندركها بنظرتنا المشدودة نحو إيجاد مسوغات للسير ؛ فالمديونية كى| نعلم جميعا هي العنصر الرئيس في 
أزمات عالمية خائقة بل ومفاحتة والله أعلم. 

(1) وقد قرر ذلك الدبعي في رسالته التخرج الفقهي للقيد المصرثي. 


١١مم‎ 


حكمياً؛ و علقت المعاملة لا زالت باقية بين المتعاقدين في نظر الباحث- 
والقيد في السجلات هو إثبات حق وتوثيق وليس تسليا لحهة المتعاقل. 

وعليه فمتى اعتيرنا القبض الحكمي قبضاً شرعياً؛ فتصح المعاملة 
في عقد الصرف بالقيد المصرني ‏ أو الحسابي-. 

ولكن لا بد من الإشارة إليوجوب إتمام تقييد المبلغ في حساب 
العميل ‏ صاحب الحساب - فعلاً وقت بقاء العميل عند الموظف 
الذي استلم النقد منهء أما إذا أرجأ الموظف القيد في حساب 
العميل» واكتفى برصده في كشفٍ مثلاً على أن يسجله في حسابه 
آخر الدوام؛ فلا شك في أن هذه العملية لا تعد قبضاً ولو حكمياً 
لأن دخول المقابل في ملك المتعاقد الثاني صاحب الحساب -لم يتم؛ 
والذي تم هو مجرد توثيق حقه فقط والله أعلم؛ ومن ثَّم نرى المالكية 
رغم لم يعمموا قاعدتهم ما جاوز الشيء يُعطى حكمه لتشمل عقد 
الصرف بين| يسروا في تسليم رأس مال السلم”" 


.)51٠ /0( ينظر : القرافي :» الذخيرة‎ )١( 

وبهذا يُرد ما ذهب إليه مجمع الفقه من اغتفار التأخير» ومن ذهب الى عدم اغتفار التأخير الباحث 
الدكتور عبد الله الدبعى وما أصوبه وأمتعه حين قال : (والذي أراه متفقا مع مقتضى التقابض قبل 
التفرق من مجلس العقد الذي جاء في نصوص الأحاديث التأكيد عليه هو أن لآ يغتفر في التقييد المصرفي 
ل و ع ا را ل ل لور اللي 7 ف 
القبض الحقيقي التأخير بعد التفرق ولو كان يسير فلآن يكون ذلك المنع في القبض الحكمي أولى أ وأنقا 
فإن منع المستفيد من التصرف في العملة المقيدة له خلال المدة المغتفرة يعود بالتقض عل القول بأن التقييد 
المصرقي قبضص حكمي يقوم مقام القبض في مجلس العقد بشروطه ؛ إذ كيف يعد قبضا باتا ثم يمنع أحد 
طرفي العقد من التصرف في العوض الذي قبضه حكرا ؟ فهذا 0 - إما أنه تقيبد لحرية 
المستفيد من التصرف في ملكه أوهذا منع بغير حق فلا وجه للقول بهأ وإما أنه لم يحصل بهذا الإجراء أثر 
القبض على الفور فلا يصح أن يعد قبضا بات أأوهذا هو المنفق مع حقيقته في الصورة المعروضة فلا يصح 
الاكتفاء به في الصرف - والله أعلم). 


لحل 


تقدم أن اليك تدقف بأنه: (ورقة تجارية يصدر فيها الشعخص 
(الساحب) أمراً إلى المصرف (المسحوب عليه) بأداء مبلغ من التقود بمجرد 
الاطلاع عليها إلى شخص ثالث المستفيد أو لأمره أو حامل الورقة) ”. 

الشيك هو إِذنَ كتابي من جهة مالكه إلى آخر ‏ وهو البنك في 
الغالب ‏ بأن يعطي حامله أو من ذكر اسمه فيه أو المالك نفسه أي 
لماعي نياك 5 

فهو في حقيقته إذنُ بالصرف. 

ويسبقه_-في الغالب ‏ وجود نقود في ذمة البنك تخص الآمر بالصرف. 

أي أنه تحويل من صاحب الحساب للشخص المطلوب تسليمه 
النقود والمحال عليه هو البنك. 

ومن ثم فالشيك يحمل خصائص الحوالة» إلا أنه يتخلف عنه 
وصف أساسى للحوالة وهو أن الآمر في الشيك يضمن سداده؛ وفي 
الحوالة يتتقل دين المستحق من ذمة المحيل ‏ وهو الآمر في الشيك - 
إلى ذمة المحال عليه البنك ‏ 


)١(‏ تقدم في مبحث أركان عقد الصرف تعريف الشيك وتوصيفه وقد أعدنا ذكر يعض ذلك هنا حتى 
يكون توطئة للكلام الذي بعده. 

(؟) كرم. معجم مصطلحات الشريعة والقانون ص 517 7. 

() وقد يحصل العكس فيعطي العميل نقودا للبنك ويأخذ شيكات ؛ ينظرء القره داغيء مجلة مجمع 
الفقه العدد 5 .)6484٠ /1١(‏ 


يقول الشيخ ابن منيع في بحثه عن الشيك: (فإذا قيل بأن الشيك 
حوالة كان لهذا القول وجاهته ولم يرد عليه إلا مسألة ضمان 
الساحب قيمة الشيك حتى يتم سداده..)”2 

وقد حاولت الموسوعة الفقهية الكويتية الإجابة على هذا 
الاعتراض بأن الساحب يعتبر محيلاً بمبلغ الشيك وضامئًا سداده". 

وهذا المسلك يمكن إسناده لما ذهب اليه الحنفية من أن المحيل 
ضامن لال الحوالة في المآل لا في الحال ". 

وتبقى مشكلة أخرى وهي: أن الشيك يمكن للمحيل فسخه 
وإيقافه صرفه. إلا أنّه من خلال قوانين التعامل بالشيكات لا يجوز 
رجوعه ويعتير نافذ! 

وقد يمخرج ذلك على رأي الحنفية القائلين بأن الحوالة تقبل 
الفسخ» قال ابن عابدين: (وفي البزازية: والمحيل والمحتال يملكان 
النقض فيبرأ المحتال عليه) » غير أن ظاهره أن| يتفقان على الفسخ 
ولاينفرد أحدهما”. 


)١(‏ اين منيع» حكم قبض الشيك. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» عدد 5 ج11/4/5. 

(؟) عنهم ابن منيع السابق. 

(") ينظر النقل عنهم : الموسوعة الكويتية (14/١1؟١75)‏ ء ط ؟ء الكويت : وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية, 1١5٠١‏ ه1140م. 

(5) ينظر القانون اليمنى مادة 577 قانون تجاري. وقد أكد ذلك أستاذنا الدكتور أحمد شرف أفندي 
أستاذ القانون الإداري بمجامعة صنعاء. | 

(0) ابن عابدين» حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (0/ 187). 

(1) وهوما فهمته عنهم الموسوعة الكويتية أيضاً ؛ تنظر : /١18(‏ 570). 


١1١١ 


قن أوجحدت: الموسوغة الكويقة اخالا اكير بركون: الخيت 
كالنقودء وعبارتها: (.. فإذا نظرنا إلى أن الشيكات تعتبر في نظر 
الناس وعرفهم وثقتهم بمثابة النقود الورقية» وأنه يجري تداوها 
بينهم كالنقود تظهيرًا وتحويلاً وأنها محمية في قوانين جميع الدول من 
حيث إن سحب الشيك على جهة ليس للساحب فيها رصيد يفي 
بقيمة الشيك المسحوب يعتبر جريمة شديدة تعاقب عليها قوانين 
العقوبات في الدول جميعًاء إذا نظرنا إلى هذه الاعتبارات يمكن 
القزنة مضه آذ طانم :امقر وذ رست كا رقي ها اقنضن يمن 
طالب التحويل يعتبر بمثابة دفع بدل الصرف في المجلس. اه ". 

فإذا اعتيرنا الشيك نقداً؛ فقبضه يصير قبضاً حقيقياً لأنه محسوس. 

وفي هذا المسلك صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بالمملكة 
العربية السعودية أن قبض الشيك قبض لمحتواه ". 

كا ملك هذا المسلك: أيضا الدكون السالوس إذ اسعيد :إل أن 
العرف هو المستند الأساسي في كونه قبضا: (باعتبار أن الشيك هو 
الأداة الرئيسية التي تنتقل بها ملكية النقود المودعة في الحسابات 
الكازية بالصارك)5 
0 علوي ابن صيده حك نبل لقيلف وقد كرو كلف أيقا تكو لوس يعار ايه لود 
واستبدال العملات ص 45 عنه الحنكوء التقابض في الفقه الإسلامي ص .59١-785‏ 
(؟) ابن منيع 84 .السابق. ش 


(*) السالوس : علي أحمد, فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر (75/ 2١1557‏ » ط »١‏ الدوحة : دار 
الثقافة» ؟55 1 ه-"5. ٠م.‏ 
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ويرى الباحث بُعد هذا التوصيف وهو كون الشيك عملة لآن 
الشيك ليس نقداً لا عرفاً ولا اس ولا استعمالا كتداول ونحوه. 

وحامله لضيو أن لديه نقوداً بل يتصور أن لديه صك 
سيمكنه من قبض النقود. 

والفرق الأساس أن وظائف الأوراق النقدية ككونه وسيطاً 
لتبادل النقود وكونها وسيلة للدفع المؤجلء» ومقياسا للقيمة ووحدة 
الحساب". هذه الوظائف التي حصلت بموجبها النقود على أحكام 
الذهب؛ ليست تامة في الشيك» فوساطته محدودة جداء ىا أنه يندر 
كونها وسيلة للدفع المؤجل. 

ومن نّم فلا تحصل بتسليم الشيك التصفية النهائية بين المتعاقدين 
للعملية التعاقدية بل لا زال المقابل الذي ضمنه الشيك تحتمله 
المخاطر ولم يدخل بعد في ملك المستلم للشيك. 

ولما تقدم يميل الباحث إلى أن الشيك يمكن أن يقوم مقام 
القبض في عقد الصرف”” ويُكيف على أنه حوالة. 

وبما أن في القضية غموضًا رأى الباحث بيان المسألة وتفصيلها في 
الآتي ‏ والله المستعان- 
(؟) إطلاق جعل الشيك قبضا في عقد الصرف مشينا فيه بحسب السير الفقهي العام للمعاصرين ومنهم 
مجمع الفقه ‏ بشروطه _؛ وبعد النظر يجد المتأمل إشكالات متعددة في غير الشيك المصدق تحتاج الى إعادة 


البحث من مجامع الاختصاصء وإنما استثنينا الشيك المصدق لأن فيه يتدخل طرف ثالث وهو البنك بين 
المتعاقدين وهذا الطرف الثالث ينهي العلقة بينهما ولعل الله الكريم أن يبسر لدراسة منفصلة آمين. 


١١ 


تكييف الشيك بالحوالة”": 
يمكن ويبساطة جعل العملية إحالة عادية من مشتري النقود ودافع 
الشيك على المحيل وهو المصدر -البنك- ثم الإرسال من المصدر - 
البنك- للقيمة ولو الكترونياً إلى حساب المحتال صاحب المحل -. 
ولكن هذا ينبني على جواز الحوالة ببدل الصرف؟؛ وفي هذا 
خلاف وتفصيلء يحتاج إلى إفرادٍ عنوان؛ وهو ما سنبينه في مسألة 
مستقلةفي مبحث حكم بطاقة الائتمان الآتي. 
) بطاقة الاثتهان: 
وفك البطافة الأقزائية ق قامونين كنوه بآديا: (النطافة المسافره 
من بنك أو غيره تخول حاملها ا حصول على حاجياته من البضائع دينا) " 
وتستعمل في كوبا (تتبح لحاملها استعال الاثتان الممنوح له من 
البنك الذي أصدرها أو من غيره» حيث يمنح البنك لحامل هذه البطاقة 
اعتادا ماليا متفق على مقداره يسمح له بشراء احتياجاته في حدوده) ". 
وبطاقة الائتان تشتمل في حقيقة التعاقد مها على ثلاثة عقود: 
» عقد التزام من اُصدر للبطاقة لوفاء ما على مستخدم 
البطاقة فيه اشتراه أو استنفع بهذه البطاقة 


."١7؟ ينظر: المعيد, أحكام الأوراق التجارية مبحث الشيك ص‎ )١( 

(1) أبوسليان : عبد الوهاب. البطاقات الببكية ص ؛ 7» ط ١‏ دمشق : دار القلم519١‏ ه19948م. 
(7) عثان : عبد الحكيم؛ أحكام البطاقات الاثتانية ص 75 ط »١‏ الاسكندرية : دار الفكر الجامعي. 
آم 


1١5 


» وعقد بين المستخدم والمحل التجاري في شرائه للبضاعة أو 
استنفاعه كبيع عادي أو إجارة. 

وعقد بين امُصدر للبطاقة وصاحب المحل يلتزم بها المصدر 
بتسديد حساب المستخدم لما في حدودها ”. 

وأثر هذه العقود أن (مسؤولية مصدر البطاقة تجاه حاملها هو 
الوفاء بالتزاماته المالية وتسديد ديونه في الحدود المتفق عليها التي 
تنشأ عن استخدام البطاقة) ". 

يتبين لنا من كل ما ذكرناه عن البطائق الائتتانية أن فيها 
الخصائص الآنية: 

)١‏ يدفع المحل التجاري سلعة كذهب أو عملة ورقية إلى المستخدم 
للبطاقة» وبالمقابل لا يدفع المستخدم شيئاً ولا يدخل في ملكية المحل أي 
مبلغ؛ بل يسجل للمحل ثمن السلعة على اّصدر بطاقة 

؟) ليس فيها قبض أصلا لا حقيقياً ولا حكمياً. 

وعلى هذا ينتج بوضوح عدم جواز التعاقد بالربويات سواء في 
شراء الذهب بها أو العملات» لعدم وجود قبض من طرف 
المستخدم ‏ المشتري إلى جهة المحل - البائع - 

والحل في نظر الباحث - القاصر - أن يتم تحويل الثمن المستحق 
إلى المحل عبر الشبكة الألكترونية لكن مع عدم شرط تحديد السفر 
(1) أبو سليهانء البطاقات البنكية ص .٠١5‏ 
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للصرف ولا يترك لا للبنك ولا لأحوال أسعار يوم آخر” أو يقوم 
5 1 
المصدر بتحويل مبلغ وإدخاله في حساب المحل» ويشترط أن يتم 
كل ذلك والمستخدم حاضر عند صاحب المحل في مجلس التعاقد. 
إذن فضابط حصول القبض الشرعي في مسائل البنوك والقيود 
المصرفية والبطاقات هو دخول لقان عالت الما فين وفنا ف 
مجلس العقد_ولو بثبوته في حسابه تنزيلا على قاعدة القبض الحكمي. 
ونا عرة شي أن له كذا أو وضعه في كشف لكي ترحل لحسابه 
في وقت لاحق أو تحويل العملية إلى موظف يضع المبلغ في حساب 
العميل وهو في غرفة أخرى فلا يجوز لوقوع التفرق قبل التقابض. 
وكل هذا وما قدمناه في مسألة الشيك - ينبني على صحة الحوالة 
لال الضر فك ةاوهو ها تحار له ف التقظلة الأنيةة . 
حكم الحوالنّ في عقّد الصرف '' : 
اختلف العلماء في جواز الحوالة ببدل الصرف على قولين: 
)١‏ منع الحوالة في الصرف: 
وهو ماذهب اليه المالكية والشافعية. 
قال في مواهب الجحليل: (قال في وَسْم الِب من سماع ابن الا 
مِنْ كتاب الصَّرّفٍ: َا تجُورٌ الحَوَالَةُ في الصَّرْفٍ وَإِنْ بض الْمُحَالٌ مِنْ 


(١)الجنكو‏ ص 758. 
(؟) حديثنا هنا عن الحوالة كعقد شرعي : وهي نقل دين من ذمة الى ذمة أخرىء أما الحوالة بمعنى 
تحويل النقد الى بلد آخر فسيأتي الكلام عنها دان شاء أللّه -في ا مبحث السادس -المتفرقات-. 


لحلل 


3 دو ماص 
| 


ُ الْز و أحالة عل لم رايسم 
0 ذا فض المُحَالُ مَا أُحِيلَ به مَكَائَهُ 
َبْلَ مُمَارََةِ الذي أَحَالَهُ اه) ". 

وقال تقي الدين السبكي: (لو أحال بالدنانير التى استحق 
ل 
ها من المحال عليه حتى افترقا بطل الصرف وان قبضها في المجلس 
قبل الافتراق فوجهان حكاهما الماوردى (ان قلنا) الحوالة معاوضة 
لم يجز (وان قلنا) استيفاء جاز) ". 
؟) جواز الحوالة ببدل الصرف: 

وله حالتان: 

أ) شرط قيض الدين من المحال عليه: 

وهو ظاهر مذهب الحنفية. 


0 
9 
3 

4 
3 
6 
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قال في الداع (وَعَلَ هذا الْخَوَالَةٌ وَالْكمَالَة د 00 2 
جَايَرَانٍ ا قُلْنا َكِنَّ التَعَايْصَ من الَْانبيْنِ قبل تَفَرّقِ الْعَاقِدَيْن 
بِأَبَدَاميَا شَرْطّ وَافْتَرَاقُ الحَالٍ عليه وَالْكَفِيل 1026 ذَكَرْنَا فَإنْ 
فرق الْعَاقِدَانِ بأبْدَانَِا قبل التَقَابْضيِ من الَْانِيْنِ بَطَلَ الصَّرْفٌ 
وَبَطَلَتْ الَْوَالَةُ وَالْكَمَالَ كما في السَّلّم) ". 

(1) الحطابءمواهب الجليل في شرح مختصر خليل (17/ 791). 
(1) التقي السبكيء تكملة المجموع شرح المهذب /1١١(‏ 89). 
(©) الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 2)292). 


١١ /ا‎ 


ب) وإن لم يقبض المحتال الدينَ في مجلس العقد فهل يمكن القول بأن 
ثبوت دين المحتال المستلم للشيك صاحب المحل _على المحال عليه وهو 
البنك» فهل هذا الثبوت يعد نافعا ولو على القول بالقبض الحكمي- 

لأن الحوالة تبرئ المحيل من الدين وتئقل الدين إلى المحتال - 
وهو هنا صاحب المحل ‏ حتى لو جحد المحال عليه الدين لم يرجع 
المحتال على المحيل لحصول الانتقال فعلاً. 

قال الكاساني: (الحوالة مشتقة من التحويل وهو النقلأ فكان معنى 
الانتقال لازما فيهأ والنيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول 
ضرورة)”. 

ويبدو - للباحث أن الثبوت للدين يمكن الاستفادة منه ‏ هنا - 
فنجعل الشراء بواسطة بطاقة الائتان كحوالة بالثمن من المشتري - 
حامل البطاقة ‏ لصاحب المحل على الّصدر للبطاقة -وهو البنك-. 

وقد جعل ابن قدامة الحوالة بمنزلة القبض فقال رحمه الله -: (الحوالة 
بمنزلة القبض؛ فكأن المحيل أقبض المحتال دينه فيرجع عليه به ويأخذ 
المحتال من المحال عليه وسواء تعذر القبض من المحال أو لم يتعذر) ”". 

فإذا قلنا بجواز الإحالة يبدل الصرف على قول الحنفية» وجعلنا 
الثبوت في الذمة والدخول إلى ملكية المتعاقد كالقبض حكأء عندها 
يمكن تخريج شراء الربويات تخريجاً على الحوالة» والله أعلم فلينظر. 


(1) الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)88/١15(‏ 
(؟) ابن قدامة,المغني (4/ 770). 
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غير أن هذا واضح في بطاقة الاثتمان المغطاة بحساب للعميل - 
المشتري ‏ على الجهة المصدرة» لان من شرط صحة الحوالة وجود 
دين للمحيل على المحال عليه. ظ 

أما إذا كانت البطاقة غير مغطاه فلا يجوز عقد الصرف بهاء وهذا 
ما قرر مجمع الفقه ونصه: (لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا 
العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة) ' 

غير أننا إذا أثبتنا تكييفها على الحوالة وجعلنا ثبوت الدين على المحال 
عليه البنك ‏ للمحتال صاحب المحل ‏ بمثابة القبض الحكمي. فإن 
شراء النقود بالتقود يجوز على مذهب ا حنفية القائلين بعدم اشتراط 
وجود دين للمحيل ‏ حامل البطاقة_على المحال عليه البنك 

قال في البدائع: (.. تصح الحوالة سواء كان للمحيل على المحال 
عليه دين» أولم يكن) 0 

والخلاصة أن الباحث يميل إلى أن القيد المصرفي والشيك وبطاقة الائتئان 
كلها تقوم مقام القبض في الصرف بشراء الذهب أو العملات بها. 

ويشترط فقط في القيد المصرني كون الحساب قد قيد للعميل 
ودخل في تصرفه والعميل موجود حاضر عند الموظف والله أعلم”” 


.04١ عنهم أبو سليان؛ فقه المعاملات الحديئة ص‎ )١( 

(؟) الكاساني : بدائع الصناتع في ترتيب الشرائع .)١57/5(‏ 

(*) تقدم في الامش إشكالات أوردها الباحث في جعل القيد المصرفي كالقبض وأن الباحث قد أبرز 
إشكالات في غير الشيك المصدق وسيأتي تفصيل في مبحث الحوالة في المبحث السادس_المتفرقات -. 
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المطلب الرابع: الشرط الثالث: عدم اشتراط الأجل: 

من لوازم القبض عدم ذكر أجل - أي تأخير ‏ في العقد؛ ويعبر 
عنه الشافعية بالحلول» ومثله اشتراط الأجل في مجلس العقد. 

وقد صرح باشتراط هذا الحلول: الحنفية والشافعية. 

قال الحصكفي: (ويشترط عدم التأجيل) ". 

واستدل لشرط عدم التأجيل في الصرفء بأحاديث القبض؛ 
فمن لوازمه التقابض عدم التأجيل. 

يقول الهيتمي: (إذ كَانَيدَابَيِ) أَيْ مُقَابِضَةَ وَمِنْ لَازِِهًا الخُلُولُ غَلِئَ 
كَامَرَ بل في رواية مُسْلِم ١عيْنا‏ بحَيْنِ) وَهيّ صَرِيحةٌ في اشْيِرَاطٍِ الُلُول) ”. 

غير أن الحنفية يصححون العقد إذا وقع القبض في المجلس. 

قال الحصكفي: (ويصح مع إسقاطها في المجلس) لزوال المانع)” 

قال ابن عابدين ‏ معلقاً عليه: (والظاهر أن المراد إسقاطهم| بنقد 
البدلين في المجلس لا بقوهما أسقطنا الخيار والاجلء إذ بدون نقد لا 
يكفي وأنه لا يلزم الجمع بين الفعل والقولء ثم رأيت في القهستاني 
قال: فلو تفرقا من غير تقابض أو من أجل شرط خيار فسد البيع» 
ولو تقابضا في الصور قبل التفرق انقلب صحيحا ١ه)0.‏ 
(1) الحصكفي. الدر المختار في شرح تنوير الابصار (5/ 074١‏ » وينظر : الرملي : محمد بن أحمد» خباية 
المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ 5 537)؛ بيروت : دار الفكرء ؟ +5 ١ه‏ - 1984م. 
229 ل 00 
(") الخمصكة الدر المختار في شرح تنوير الابصار (1437//0؟). 


(4) ابن عابدين» حاشية رد المختار [9/ 5 7137). 
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ولا يشترط جعل صيغة العقد على معينين» بل لو عقدا عليهما في 
الذمة؛ ثم قبضا قبل التفرق صح الصرف. 

قال ابن مفلح: (الثاني: أن يقع ‏ أي الصرف ‏ على موصوف في 
الذمة» كقوله: بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم ناصرية» وقد يكون 
أحد العوضين معينا دون الآخرء وكل دلك جائز) ". 

وحاصل ما تقدم أن التأجيل لا يصح في عقد الصرف. 

وقد ذكر المالكية صورة فيها تخفيف للإنظار وأطلقوا عليها المواعدة: 

وتعني المواعدة: أن يتواعد العاقدان على صرف النقود في 
المستقبل سواء حصل العقد عند القبض أم اكتفي بالتواعد الأول”. 

قال في التاج والإكليل -- مفصلا الخلاف عندهم فيها: (أما الخيار فلا 
خلاف أن الصرف به فاسد لعدم المناجزة بينهم| وأما المواعدة فتكره فإن 
وقع ذلك وتم الصرف بينهما على المواعدة لم يفسخ عند ابن القاسمء وقال 
أصبغ يفسخ ابن عرفة كره مالك وابن القاسم المواعدة في الصرف 
ومنعها أصبغ وجوزها ابن نافع» قال اللخمي والجواز أحسن. قال ابن 
المواز من اشترى سوارين ذهبا بدراهم على أن يرما لأهله فإن أعجباهم 
رجع إليه فاستوجبه| وإلا ردهما فقد خففه مالك وكرهه أيضا اه)”. 


.)357 /7( وينظر : الرملي» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ » 2١67 /5( ابن مفلحء المبدع شرح المقنع‎ )١( 
(؟) قال الدردير في الشرح الكبير (5/ 507) مع الدسوقي : (حقيقة المواعدة بأن يقول أحدهما لصاحبه‎ 
اذهب بنا إلى السوق للصرف فيذهب معه الآخر ثم يجددان عقدا بعد النقد).‎ 

() المواقء التاج والإكليل -- مفصلا الخلاف عندهم فيها (5/ 704). 


١9١ 


ولوجود الحاجة لعقد المواعدة في صرف العملات في عصنا في 
بعض ال حالات كالمسافر الذي يريد أن يضمن بقاء سعر الصرف حتى 
يكفي مصاريفه والتاجر الذي يريد ضمان استقرار سعر العملة عند 
حلول الوفاء بالتزاماته؛ فقد حاول بعض الباحثين المعاصرين. الاستناد 
مثل قول ابن نافع واللخمي وغيرهما في تجويز عملية المواعدة بالصرف 
م ا ا 0 

ويرى الباحث - بنظره الكليل أن المواعدة إن كانت وعدا محضاً 
اعفد ليه قلا غبار علية فإن) هو وعد فإن حل الأجل وتراضيا 
على إنفاذ عقد فبهاء وإن لم يتراضيا لم يحصل شيء لا أولا ولا آخرا. 

فهذا جائز وهو ظاهر نص الشافعي في قوله: (وإذا تواعد 
الرجلان الصرف قلا بأس أن يشترى الرجلان الفضة ثم يقرانها 
عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا مها ما شاءا) ©. 

وهو يتماشى مع مسلك ابن حزم حيث قال: (والتواعد في بيع 
الذهب بالذهب أو بالفضة وف بيع الفضة بالفضة» وفى سائر 
الاصناف الاربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا 
لان التواعد ليس بيعاء وكذلك المساومة أيضا جائزة تبايعا أو م 
يتبايعالانه لم يأت :بى عن شيء من ذلك) ”. 
رو اللاال 00 
ب 0 ان .)2١7/8(‏ بيروت : دار الفكر. 


١؟؟‎ 


وأما إذا عقدا عقد الصرف كمواعدة وأخرا القبض إلى مدة؛ 
فهذا بين أنه يتنافى مع شرط القبض المجمع عليه ". 

سواء سميناه عقداً أم مواعدة» إذ أن العبرة في الجواز هو إنشاء 
العقد الجديد من عدمه. 

وقد قرره الخرشى من المالكية فقال: (يفسد ‏ عقد الصرف 
الناشئ عن مواعدة من غير إنشاء عقد كاذهب بنا إلى السوق 
بدراهمك فإن كانت جيادا أخذتها منك كذا وكذا بدينار قال فيها 
ولكرة سير مقة عل فين مواد ةي 0 

وما أصرح قول العدوي المالكي: (... وأما لو أراد أن يعقدا بعد ذلك 
فلا ضرر كأن يقول له سر بنا إلى السوق بدراهمك فإن كانت جيادا 
تصارفنا أي أوقعنا عقد الصرف بعد ذلك يوافقه الآخر فلا ضرر فيه) ". 

فالمدار إذن في الحكم بصحّته على كونه غير عقد بيع في الأول. 

وقد سئلت هيئة الرقابة الشرعية على بيت التمويل الكويتي عن 
مدى جواز الاتفاق على بيع وشراء العملة وبسعر يتفق عليه مقدما 
على أن تنفيذ العملية يتم في وقت لاحق ويكون التسليم والاستلام 
بالنقد في وقت واحد؟ ْ 
(1) ومن نّم ققد حمل ا مالكية نصوص أثمتهم التي يظهر منها جواز القبض آخرابماتم أولا؛ فحملوها 
ل ل ع 
ل ل 
(؟) العدوي. حاشيته على شرح الخرشي على مختصر خليل (07"8./0. 


1١” * 


فأجابت الطيئة: (مثل هذه المعاملة تعتير وعدا بالبيع» فإك أنفذوه 
على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعاً وتنفيذ هذاالوعد 
فيكون من قبيل بيع الكالئبالكالئ وهو ممنوع) ". 

والذي يميل إليه الباحث منع المواعدة في الصرف إذا تضمنت 
عقداً ابتدائياً أو مواعدة فيها قرائن العقد. 

ويؤيد ذلك قرار مجمع الفقه؟ وفيه: (ثانيا: لا يجوز شرعا البيع 
الآجل للعملات. ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة)” 

وما يقال من حاجة التجار أو المسافرين إلى استقرار قيمة صرف العملة 
يمكن تلافيه بفعل خيارات متعددة تقلل من احتهال حدوث المحذور 
منهاء وأما إنهاء المحذور فلا يكون بمثل هذا الطريق المشبوه شرعاً. 
المطلب الخامس : الشرط الرابع عدم خيار الشرط: 

اتفقت المذاهب الأربعة على عدم ثبوت خيار الشرط في عقد الصرف. 

واختلفوا في صحة عقد الصرف إذا شرط فيه الخيار. 

فقال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية يبطل العقد. 


(1) عنهم البازء أحكام صرف العملات ص 5 0159-17 ينظر في تفاصيل الخلاف وأدلته وتطبيقها : 
عباس» أحكام صرف العملات .)111-١١89(‏ 

() من قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 2178/١‏ » في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في 
ملكة البحرين» من 7١-76‏ رجب 515 ١ه‏ الموافق ١8-١5‏ تشرين الأول (نوفمبر) /199م. 


١؟#غ‎ 


قال الحصكفي: (وَيَفْسْدُ) الصَّرْفٌ (بِجِبارٍ التّرْطٍ وَالْأَجَلِ) 
لإخلايا بِالمَبْضٍ (وَيَصِحٌ مَعَّ إسْقَاطِهمًا في المَجْلِسٍ) لِرَوَالٍ الماع 
وَصَحٌ < خيَارُ رُؤْيَة وَعَيّبٍ في مَصُوع لَانَقدِ) " 

وخالف الحنابلة فقالوا بصحة العقد وبطلان الشرط. 

قال في مطالب أولي النهى: (وَ (لا) يَثيّْتُ خيَارٌ شَرْطٍ (فِيَا قَبَضَهُ) 
أيْ: قَبَضَ عِوَضَهُ (كَرْط لِصِحَّيه). . لإِشْتِرَاطٍ الْقَبْضٍأوَ و 0 


الشَّرْطٍ فيهًا : يُنَاف ذَّلِكَ : قيَلْعُو الشَّرْطُ أَوَيَصِحٌ الْعَقَدُ) ”. 


5250000 9/5( 5).ء وينظر : المواق» التاج والإكليل‎ 77٠ ( الحصكفي : رد المحتار‎ )١( 
.)197 /4( المجموع شرح المهذب‎ 
.)9 /7( الرحيبانيٍ : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )1( 


١ ه؟‎ 


مبطلات عققد الصرف 

من خلال الشروط والضوابط المتقدمة يمكن استخراج مبطلات 
عقد الصرف - بعد انعقاده ‏ ولا نحتاج لتفصيل الكلام فيها حيث أن 
المذكور_هنا_هو نتاج تفصيل المبحث السابقة ‏ وبيان المبطلاتفي الآتي: 
١‏ - وجود التفاضل بين النقدين من جنس واحد. 
” - التفرق قبل القبض: 

أجمع العلماء على أن التفرق قبل القبض يفسد عقد الصرف وقد تقدم 
عن ابن المنذر في كتابه الإجماع قوله (أجمع كل من أحفظ من أهل العلم 
عنه أن المتصرفين إذا افترقا قبل أن يقابضا أن الصرف فاسد) ”". 

ومن متعلقات التفرق» بطلان عقد الصرف لو تصرف أحد 
المتعاقدين في مبيعه فأخرجه عن ملكه قبل القبض. 
*- التخاير قبل التفرق: 

اختلف العلماء في بطلان الصرف إذا حصل اختيار إمضاء البيع 
من المتعاقدين بإسقاطههما لخيار المجلس ”. 
5 - موت أحد المتعاقدين أو كليهما 

اختلف العلماء في بطلان عقد الصرف بموت أحد المتعاقدين. 


(1) تقدم هذا النقل في مشروعية اشتراط القبض. 
(؟) ينظر : تقدم في مفردات التقابض. 


١” 


فقال الحنابلة ببطلان العقد وعلله ابن مفلح بعدم تمام العقد ". 

وقال الشافعية يتتقل الخيار إلى الوارث ". 
ه- استحقاق أحد البدلين: 

إذا ثبت حقٌ في أحد العوضين فأصبح العوض مستحقاً: 

أي ثبت أن أحد البدلين ثبت أنه ملك لغير المتعاقد؛ فصرح ابن 
عابدين ببطلان عقد الصرفء. إلا إذا أجاز المستحق أو استرده 
المتعاقد من صاحب الحق. 

0 0 أحد : 


1 0 ماء 


بَطَلَ الصَّرْفٌ) ". 

5- الهبة أو العفو عن بعضه: 
اختلف الحنفية في إبطال عقد الصرف إذا وقعت الطهبة بعده: 
قال ابن عابدين: ل لخر ار لسار جاع سر ار 


وَتَمَابِضًا وَتَمَوَهَا نّم زَادَ أَحَدَهَ الخو كبا أو خا عَنه وَكَكه الْآحَرٌ 
م 2 عن - عر 22 وس عدر 


سد ايع مده وعنْد أي يوست بَطَلا وَصَحْ اصرف وَعَنْدَ مد 
بَطَلَتْ الزيَادَةُ وَجَارٌَ الحط ِمَيِْلةِ المي الْمْسَْبَلَةِ وَهَذَا قَرْعّ اختَلافِهم 


.)١51١ /5( ينظر: ابن مفلح. المبدع‎ )١( 
.)18 /7( ينظر : الشربيني» مغني المحتاج مع المتن‎ )( 
.)777 /0( (؟) ابن عابدينءرد المحتار على المختار شرح تنوير الابصار‎ 


١ 4؟‎ 


في أن | التَرْط الْقَادَ ار عَنْ اَذ لق , شكل تعن ل 
عبد تن كن الزثادة والشط ولو رد أزاغط عرف كلا 
لئُس جار إِحمَاعَا بكر طِ قبْض الريَادَةِقَبْلَ الافير راق اه..) ”. 
-١/‏ ثبوت عيب: 

اختلف العلاء في بطلان عقد الصرف لثبوت عيب في أحد 
النقدين العوضين: 

فقيل يبطل العقد وهو رأي عند الحنابلة: 

قال في المبدع: (وإن. تقابضا ثم افترقاء فوجد أحدهما ما قبضه رديئاء 
بطل العقد في إحدى الروايتين) اختاره الخرقي وجمع» لأن قبض مال 
الصرف في المجلس شرطهء ولم يوجدء لتفرقهم| قبل قبض المعقود عليه 
وظاهر المتن أنه يشمل ما إذا كان العيب من جنس المعقود عليه كالسواد 
في الفضة» والوضوح في الذهبء وما إذا كان من غير جنسه 
كالرصاص في الفضة ونحوه. والمذهب فيه البطلان وحمله في «الشرح» 
على الأخيرء وشرط في «المخني» كون العيب من الجنس) ". 

وقيل لا يبطل عقد الصرف لثبوت عيب فيه. 

وقد قرره في المحيط البرهاني فقال عن: (ابن سراعة عن أبي 
يوسف: أن الرد بالعيب بعد القبض لا يبطل الصرفء وكذلك الرد 
بخيار الرؤية» والرد بالعيب قبل القبض بمنزلة موت العبد قبل أن 
(؟) ابن مفلحء المبدع شرح المقنع (1317/5). 


١8 


يقبضه. وأما في الرد بخيار الشرط بعد القبض يرجع بالدنانير التي 
أعطاه بدل الألف درهم الثمن)”. 

غي رأنه لو وجد بعض المبيع زائفا فعند الحنفية يتتقض في المزيف فقط ”". 
8- اشتراط عقد فاسد والمجلس قائحٌ: 

اختلف العلماء في أثر الشرط الفاسد في مجلس العقد فعند أبي 
حنيفة والشافعية يبطل العقد. 

وقال أب موك وععك ل لدع العروط الفابيد راتيق لحك 

قال الحصكفي: (فَرْحٌ ] الشَّرْطُ الْقَاسِدُ يَلْتَحِقُ بأَصْل الْعَقْدِ عِنْدَهُ 
خلافًا كا..)” ْ 


ه١575 بيروت : دارالكتبالعلمية»‎ »١ البخاري : محمد بن أحمد المحيط البرهاني (7/ 51/7 ) » ط‎ )١( 


-4١55م.‏ 
(”) الحصكفى» الدر المختار (0/ 714) مع نسخة حاشية ابن عابدين. 


1١+ 


نتناول أحد أهم العقود المتعلقة بعقد الصرف في الوقت الحاضر 
ألا وهو: الحوالات. 
الحوالات" : 

يتم تحويل النقود من بلد إلى آخر بطرق متعددة وبكيفيات مختلفة 
من أهمها التحويل البنكى أو البريدي أو لدى الصراف العادي. 

وله حالتان: فإما أن يطلب المالك تحويل نقوده إلى البلد الآخر 

وإما أن يطلب تحويل نقوده بجس آخر أو عملة أخرى كمن 
يدفع للصراف أو البنك ريالات يمنية على أن يحوها إلى الأردن 
دنانير أردنية ". 

كالة الارق ضباق مك الام فلار ملت 

بيعا وتكييفها إما وكالة أو قرض سفتجة "؛ وقد فعلها بعض 

اللف ولا مين هنا 
)١(‏ لا نتقصد مها الحوالة المعروفة شرعا وهي نقل دين من ذمة الى ذمة أخرى ؟بل نقصد الحوالة العرفية 
بمعنى تسليم المال في بلد واستلام مثله في بلد آخر -غالياً ومثله التحويل إلى نفس البلد-_. 
(0) ينظر : الجنكوء التقابض في الفقه الإسلامي ص ٠”‏ وه 
(”) يقول النووي : السفتجة لفظة أعجمية : كتاب يكتبه المستقرض للمقرض لي نائبه يلد آخر ليعطيه ما أقرضه) 
تهذيب الأسماء واللغات (154/5) م بيروت : الكتبالعلمية وجاء في * الاغير : ( (وَهِيَ الإفراض) أي أَنْ 
يُقرض إل تَاجِر متلا مَرضًا لِدْفعَهُ ِل صَدِيقَهِ في بل آخرٌ) شييخي زاده : عدآ حمن بن محمدء مجمع الأنهر في شرح 
ملتّقى الأبحر (5/5"). دارإحياءالتراثالعربيء وينظر الفيروز أبادي, القاموس المحيط ص 7157 
0 )يض :البغعوي : الحسيين بن مسعوه شرح السنة(8/ “0191 ط 1 دمشق: : الكبالإسلامي» ٠7‏ ه-4ةام. 


١١ 


وإبعادها عن الصرف هو الظاهر لأن العملية ليس فيها قصد 
تبادل وهو موضوع عقد الصرف. كا أن ذلك يجنبنا مشكلة شرط 
توافر قبض العوضين ليصح العقد. 

وأما الصورة الثانية وهو التحويل مع طلب صرف العملة فهي 
من موضوعنا وبيانه في الآتي: 
تكييف تحويل النقد مع تغيير الجنس أو العملي: 

يتضمن هذه العملية عقدان: 

الأول يصرف العملة التى سلمها المالك إلى عملة أخرى أو جنس آخر. 

العقد الثاني: هو العقد الذي يمكن بواسطته تقل التقود إلى البلد 
الآخر ويسلمها للشخص الذي حولت له. 
أولا: توصيف العقد الثاني : 

وأقرب توصيف للعقد الثاني الوكالة ”» فبعد أن يتم عقد الصرف 
واستبدال عملة بأخرى يوكل المالك ‏ العميل - البنكٌ أو الصراف بنقل 
وتحويل المبلغ إلى البلد الآخر وتسليمه إلى المستلم المعين. 

فالوكالة هي: تفويض شخص ماله فعله إلى آخر لا ليفعله بعد موته. 

والوكالة جائزة بالإجماع ويستدل ها بتوكيل النبي صلى الله علي 
وسلم لعروة البارقي في شراء الشاة. 

وصورة الوكالة موجودة في مسألتنا هذه. 
(1) وهو الترصيف المناسب لأعيال البنوك والصرافين ؛ لأمهم يأخذون مقابلا للتحويل فتكون وكالة 
بجعل - أي باجر. 


يضيل 


وذهب إلى هذا التوصيف عدد من المعاصرين منهم وهبة 
الزحيلي”" وعبدالرزاق الحيثمي في كتابه المصارف الإسلامية بين 
النظرية والتطبيق ". 

إلا أن صيرورة المال بيد البنك وإمكانية التصرف فيه يجعل 
الأقرت أخوضنفت باع سنتيحة لآن. امال :ضار فى محتاة قرضاء 
والعبرة في العقود بمعانيها » وهذا ما يميل اليه الباحث وهو ما 
ذهب اليه الدكتور على محي الدين القره داغي ". 
ثانيا: توصيف العقد الأول: 

وتسبق عملية التحويل التي وصفناها بالوكالة ‏ في العقد الثانٍ - 
عملية أخرى وهي كما قدمنا صرف عملة المالك ‏ العميل - إلى 
عملة أخرىء والحديث عنها في الآتي: 


صرف العملت في الحوالي: 
تبديل عملة بأخرى هو الصرف ويشترط فيه ى| هو معلوم قبض العوضين: 
وله كيفيات يمكن تصورها ومنها: 


-١‏ جعل القبض حقيقياً بأن يعطي المالك نقوده إلى البناك ويستلم 
مقابلها نقوداً من العملة التى يريدهاء ثم بعدها يسلم المالكُ عملته 


. 177” في كتابه المعاملات المالية المعاصرة ص‎ )١( 

(؟) ص 6٠”7اط‏ ١ءعيان‏ : دار أسامه 1994١م.‏ 

(37) ينظر في القاعدة : ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 50 .)١‏ 

(5) ينظر بحثه : القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامه. بحلة مجمع الفقه العدد ‏ 
(/ 060 )). 


فل 


الجديدة إلى البنك لكي يحوها إلى المكان المحدد؛ وهذه الكيفية لا لبس 
فيها وهي أفضل الطرق وأبعدها عن الملاسات والإشكالات”". 

"- أن يدفع العميل أو المالك مبلغاً من النقود كي يستلم هو أو 
نائبه مقابلها بعملة أخرى ني مكان آخر: وها حالات: 

أ- يعطيه مبلغأمن الريالات السعودية ليستلم وكيله مبلغا من 
الريالات اليمنية من الصراف أو من وكيل الصراف؟ ويقوم الوكيل 
بالاستلام والموكل لا زال في مجلس التعاقد. ظ 

ب- يستلم هذا العميل أو وكيله مقابل الحوالة في وقت آخر بعد 
انفضاض مجلس العقد وذهاب الموكل من عند الصراف أوالبنك. 

وحكم الحوالة ‏ هنا أنه في الحالات ال :قبح البناكه عندة 
مقابل الصرف ويقيده في حساب العميل عنده؛ ثم يحولها؛ فهذا 
. جاتز بناءً على أن القيد المصرفي قبض ”". 

وما ذهب اليه الشيخ الزحيل من اعتبار استعداد البنك 
للإقباض قبضا يبدو للباحث بعده إذ كيف يكون الاستعداد لفعل 
الثىء بمثابة الفعل نفسه» وقد قدمنا أن التخلية ليست من صور 
القن فل سركي قاد الملدة بين عدار لانت ةا 

ويمكن جعل تقبيد المبلغ دون إدخاله في الحساب قبضاً عند طلب 
املك صرف عماته وتحويلها إلى بنك آخر فكأنه حصل القبض لعدم 
وجود علقة بين العميل والبنك الأول؛ وهذا يتعلق بجواز الصرف مع 


.819 وقد اقترح هذه الطريقة : الدكتور محمد توفيق البوطي في كتابه البيوع الشائعة ؛ ينظر : ص‎ )١( 
.584 (؟) وصرح بجوازها من المعاصرين : القره داغي؛في بحثه القبض صوره ويخاصة المستجدة ص‎ 
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الحوالة الشرعية؛ لأنْ البنك الآخر عنده حساب لهذا البنك أو حتّى لو 
لم يكن عنده حساب. ينظر: ص.. من هذا البحث. 

أما إذا كان التحويل إلى فرع للبنك نفسه فلا يحصل القبض لأن 
العلقة -نقصد بالعلقة بقاء الارتباط بين المتعاقدين ب| لم يتحقق 
حديث «وليس بينى)| شيء» -لا زالت باقية بسبب عدم الانتقال إلى 
ذمة أخرى فذمة البنك مع فروعه واحدة ”" : 

*- أن يسلم العميل شيكاً ويطلب تحويل المبلغ الذي 
يحتوبإليشخص آخر بعملة أخرى 

تقدم التدليل على أن قبض الشيك يعد قبضاً "؛ وعلى أن قبض 
مقابل الشيك بإثبات مبلغ الصرف وتقييده في حساب العميل ”2 
ثم تأتي وكالة الساحب البنك في التحويل - أو إقراضه المبلغ 
ليستلمه الآخر في بلد آخربطلب من العميلوتقدم اشتراط كون 
الشيك حالا غير مؤخر القبض) “. 

أما لو لم يكن للساحب حساب في البنك أو كان له حساب ولم 
يطلب وضع المبلغ في رصيده. 

فلم يحصل قبض من طرف للعميل ومن ثم فهذه مشكلة *. 


.7١07 ينظرفي مسألة ذمة البنك مع فرعه : الجنكوء التقايض في الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
ينظر : مبحث شرط التقايض.‎ )9( 
ينظر : مبحث شرط التقابض.‎ )4( 
أضعها أمام الياحثين والخراء.‎ )5( 


أحكام تقلب 


وفيه ثلاثة 
المبحث الأول: مفهوم تغير النقود. 
المبحث الثاني: تقلب أسعار العملات. 


المبحث الثالث: 


أحكام تقلب الأسعاروتغير النقود 

كلما ابتعد المعلى عن الآس زاد اضطرابه وتعرض للانحدار 
والتردي. واختيار الناس الورقٌ النقدي وسيطاً للتبادل وقيا 
للمتلفات را للتعامل؛ جعل علاقاتهم المالية والتزاماتهم 
العقدية تترجح وتتهاوى. 

ففى عصرنا أزيل الأس المخلوق للتعامل والتبادل وهو الذهب 
نك غير أب عائه القر لىإ [لنهيه ردطل قرة لاسرا 
والثبات؛ وقيمته في ذاته؛ فمهما تعرض لعوامل التعرية ظل ثابتاً ولم 
يتزحزح يله أن يتآكل» ىا أن معدنه العزيز النادر» وزينته المرغوبة 
من كل قادرء يجعله يتربع في عرش السلع الحياتية وإن أبعد عن 
واسطة التعامل المالي. 

بينا الورق النقدي أو الفلس النحاسيء ما إن يتعرض لنسمة 
عبير أو صيحة صفير إلا ويتأرجح ويضطرب. 

وإذا كان ابن عابدين المتوفي في منتصف القرن الثالث عشر قد 
وصف حالة النقود في عصره فقال: (تعدد في زماننا ورود الأمر 
السلطاني بتغيير سعر بعض النقود بالنقص) ". 

ولم تكن النقود ‏ في زمانه - على وضعها الهش الذي هي عليه 
اليوم مشرفة على هوة سحيقة؛ لا تستند إلى الذهب ولا إلى الفضة. 
(١)ينظر‏ الل في مبحث وظائف التقود. ‏ ' 
(1) ابن عابدين : تنبيه الرقود على مسائل التقوده ضمن رسائل ابن عابدين (7/ 57)» بدون معلومات نشر. 
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فم| بالك بزمننا وأوراقنا التي تتأثر فيه عملاتنا بمسابقة تافهة أو 
شاي نارعة فض عو الخرب أ الارمات الساسة 

ومن باب أولى أن تنحدر للهاوية بالآزمات الاقتصادية. 

فعلى سبيل المثال في يوم الاثنين 19/17/٠١ /١19‏ م بلغ مقدار الخسائر 
في أسواق الأوراق المالية 0٠٠‏ بليون دولار_في هذا اليوم فقط فقط-_",. 

والعقود التي يبرمها الناس والتزاماتهم جلها له تعلّق بالورق النقدي؛ 
ومن ثم ستتآثر أوجه النشاط الاقتصادي بزيادة قيمة التقد أو نقصانه. 

وكل هذا دعا متفقهة هذا العصر لدراسة الموضوع في جلسات 
ومؤتمرات علة. 

ونحن في هذا البحث - المتواضع - نحاول جمع لب ما سطره 
المتقدمون وزبدة ما بحثه المعاصرون. 

لنخرج إن شاء الله تعالى - برؤية تجلي غموض المسألة وتجمع 
تشعباتها؛ ليسترشد الباحثء ويتتفع المبتدئ» ويستفيد المنتهي. 

وقد جعلنا الفصل في ثلاثة مباحث وخاتّة» أوها في توطة ببيان مفهوم 
تغير النقد سواء إلى نقص أم إلى انتهاء بإبطاله» والمبحث الثاني في أحكام 
تقلب سعر العملات بالغلاء والرخصءوالثالث في أحكام إيطال العملة. 

نسأل الله عز وجل المعونة على العمل والهداية للصواب والميل 
عن الشطط أمين. 


)ينظ ر: النشمي» عجيلء تغير قيمة العملة في الفقه الإسلاميء مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدده .)١12857/١(‏ 
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المبحث الأول 
مفهوم نغير النود 
يتناول المبحث مفهوم تغير النقود لغة واصطلاحا ُْ جزئي 
مركبه وهما التغير والنقد» ثم يتطرق إلى المصطلحات المتعلقة به. 


أولا: المعنى اللغوي والاصطلاحي : 


تعريف التقير: 
التغير في اللغة صيرورة البىء على خلاف ما كان عليه وتحوله 
وتبدله إلى وضع آخر. 


جاء في لسان العرب: (وتغيّر الشىءٌ عن حاله تحوّل وغَيرَه حَوله 
وبذله كانه جعله غير ما كان)”2 

وهو نفس التعريف 5 الاأصطلاح» قال الجرجاني: (التغير هو 
انتقال الثبىء من حالة إلى حالة أخرى) ". 
تعريم التمد: 

تقدم تعريف النقد بشكل عام 2 
تبادل؛ فيدخل في مفهومه -هنا- النقود المسكوكة* كالدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية. ويخرج عن مفهومه هنا التبروالحلٍ والسباكك: 
)١(‏ ابن منظور : لسان العرب (5/ 5 7).؛ وينظر : الفيوميء المصباح المنير ص .5١‏ 
)١(‏ الجرجانى : التعريفات ١ .)81/١(‏ 
(") في المبحث الأول من الفصل الأول. 
لتر الع للم ميلد رعو باز ين لكة وي الا لاض حر كه اله بعتم 
من الذهب والفضة دنانير ودرآأهم. ينظر قلعجي : محمد رواسء معجم لغة الفقهاء /١(-‏ 5480). 
(0) تقدم تعريف التبر عند تعريف النقد في أوائل الفصل الأول. 
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وعليه يمكننا أن نعرف النقد ‏ هنا بأنه: (أداة يتداول في حرية 
من حائز إلى حائز آخر داخل المجتمع الاقتصادي سدادا لقيم السلع 
أو سدادا للديون أو غيرها من الالتزامات) ”2 

ويشمل النقدٌ ‏ هنا عملة الذهبّ والفضة والأوراق النقدية 
والعملة المساعدة كالفلوس النحاسية أو الفئات الحديدية الدنيا. 
مركب عنوان المبحث وهو تغير النقد: 

تغير النقد - في نظر البحث هذا يعني الأحوال التي تحدث في النقد 
من تغيير؛ ويمكننا رصد ثلاث تغييرات هي: الإبطال ويُقصد به إلغاء 
من الحاكم أو العرف. والثاني الفقد ويعني انعدام النقد من التداول 
وأصبحت مفقودة» والتقليب: أي وقوع زيادة سعر العملة ونقصها. 

وعليه يمكننا إيجاد تعريف لتغيّر النقد بأنه: تحول النقد وتبدله 
عا كان عليه تحولاً كليا ببطلانه أو واقعياً بالفقد أو جزثياً بزيادة 
القيمة و نقصها. 
ثانيا: مصطلحات متعلقة : 

با أن موضوع البحث متعلق بالاقتصاد رغم أن حدوده هو الفقه 
الإسلامي رأى الباحث بيان بعض المصطلحات الواردة كتوطتة عامة. 


)١(‏ عمر: حسينء الموسوعة الاقتصادية ص 777 ط . القاهرة : دار الفكر العربي» 15مم. 


1١! 


التضخم: 

(كل زيادة في التداول النقدي يترتب عليه زيادة في الطلب الكلي 
الفعال عن العرض الكل للسلع والمنتجات في فترة زمنية معينة 
تؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار) " 
الكساد: 

تترك المعاملة بالعملة في جميع البلاد ”" 


الانقطاع (المقد) : 

قال ابن عابدين: (وحد الانقطاع أن لا يوجد ني السوق وإن 
وجد في يد الصيارفة والبيوت هكذا في الهداية والانقطاع كالكساد 
كم في كثير من الكتب لكن قال في المضمرات فإن انقطع ذلك فعليه 
من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع هو المختار) " 
عملي: 

الشكل القانوني للنقود التي تتداول في المجتمع وتتكون من 
النقود المعدنية وأوراق النقد (البتكنوت»» أما النقود فلها معنى 
أوسع إذ أنها تشتمل على الودائع المصرفية التي لدى البنوك 


)7 4 /0( ابن عابدين» حاشية رد المحتار‎ )١( 


١ 


(الحسابات الجارية للعملاء) سواء كانت ودائع تحت الطلب أو 
ودائع لأجل فضلا عن النقود المعدنية والبتكنوت " 
القوة الشرائيت: 

هي كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بواسطة 
مبادلتها بوحدة نقدية واحدة في فترة زمنية معينة ”» 
قيمي النقود: 

هي القوة الشرائية لوحدة النقد؛ وتعني وحدة النقد العملة 
الوطنية” 


(١)عمر‏ : حسينءالموسوعة الاقتصادية ص ”777. 
(؟) الشمريء النقود والمصارف ص ١7‏ . 
(9) الشمريء النقود والمصارف ص .0/١‏ 


١5غ‎ 


ل 

نتناول هذا المبحث في مطلبين أولهما في القول بعدم تأثير التقلب» 

والثاني في القول بتأثير» ونسبقه| بتوطئة لمفاهيم المفردات. 
معنى التقلب: 

قال في لسان العرب: (القَلْبُ تحُويلٌ الشيء ء عن وجهه قَلَبه يقب 

كبا وقد الْقَلَبِ وكَلَبَ الشيء وقَلَّبهِ حَوّله طَهْراً لبَطْنِ وتقَلّبَ الثيءٌ 
ظهراً لبَطْن) ”" 

ويه يعلد !لني الام يلاح عن للق اللقرف يفوك الناوي 
في كتابه التعاريف: (التقليب تغيير الشيء من حال إلى حال) ". 
معنى الأسعار: 

الأسعار جمع سعرء وهو المقدار الذي يعو عليه امه والمتتفل 
هو الذي يُرْخْصٌ الأشياء ويُغْلِيها ”. 

فتقلب الأسعار إذن: رخص السلع وغلاؤها بارتفاع قيمتها 
الشرائية وانخفاضها. 
)١(‏ ابن منظورء لسان العرب(١/‏ 586). 
(؟) المناوي : محمد عبد الرؤوفء التوقيف على مهمات التعاريف (1/ :)١1494‏ ط »١‏ دمشقء دار الفكر 


المخاصرء 15١٠١‏ ه. 
(*) الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس .)58/١5(‏ 


هط 


فمدار التقلب هو الرخص والغلاء» وعليه فالحديث عن التقلب ٠‏ 
هو تناول مسألة الرخص والغلاء. 
معهوم الغلاء والرخص: 

غلاء الشيء ارتفع وزاد ويقال غلا السعر إذا ارتفع, 

وأما الرخص فضد الغلاء وهو النقص في الشيء ويقال: رَخخصَ 
السّعْر يَرْ ص رُخصاً فهو رَخِيصٌ " 

وقد يحصل للنقود انخفاض أو ارتفاع» مما يترتب عليه رخص 
الأسعار في حالة الارتفاع» وغلاء الأسعار في حالة انخفاض قيمة 
العملة (وأصبح من المعتاد في الحياة الاقتصادية المعاصرة حصول 
تغيبرات في مستوى الأسعار ودائاً ما تأخذ هذه التغييرات اتجاها 
صعودياً... أما انخفاضها فقد أصبح في الواقع نادراً) ". 

وهذا الانخفاض في قيمة النقود يؤدي إلى زيادتها وكثرة عرضها؛ 
ومن نّم تقل كمية السلع المشتراة بها فيرتفع سعر هذه السلع. 

ومن هنا قد ينشأ ما يسمى التضخم في العرف الاقتصادي ا حالي. 

والتضخم يعرف بأنه: (كل زيادة في التداول امم 
زيادة في الطلب الكلي الفعال عن العرض الكلي اسل بز في فتر 
زمنية معينة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار) ". ْ 


9 عناية 0 0 الال من 0 الاسكندرية : موسة كنات الخائعق 1ه 
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أخر ارتماع أسعار العمليّ وانخناضها على العقود والتعاملات: 

اتفق الفقهاء على عدم تأثير رخص النقود وغلائها في فسخ 
العقود سواء كان العقد قرضاً أم سلا أم إجارة ". 

واختلفوا في أثر زيادة ونقصان قيمة النقود على الالتزامات. 
ومقاديرها وما يترتب عليها. 

ويمكن تفريع المسألة إلى ثلاثة أقوال: الأول لا يؤثر الرخص 
والغلاء والثاني يؤثرء والثالث يؤثر إن كان فاحشا. 
القول الأول لا تأثير للرخص والغلاء: 

مفاد هذا القول أن الرخص والغلاء لا يؤثران في تأدية الحقوق 
والالتزامات كثمن البيع وكسدية الدروهدو أن كو علنة التق نر د 
المثل. 

وهورأي الحنفية والمالكية الشافعية والحنابلة ". 

قال في المبسوط: (ولو لم تكسد ‏ أي الفلوس - ولكنها رخصت 
أو غلت لم يفسد البيع لأن صفة الثمنية قائمة في الفلوس وإنما تعتبر 
رغائب الناس فيها وبذلك لا يفوت البدل ولا يتعيب وللمشتري 
ناب هق اللو ولا خسازالة في ذلك ) © [ 


)١(‏ ينظر ؛ البازء أحكام صرف النقود ص »١180‏ وينظر نصوص الفقهاء الآتية في هذا المبحث. 

(؟) ومن قال برد المثل عند الإبطال الأصل أن يقول هنا بعدم تأثير الرخص فهو أولى ؛ ينظر : 
الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)7١/5(‏ 

(؟) السرخسىء المبسوط /١5(‏ 87). 


/ا غ١‏ 


وقال في مواهب الجليل: (مَنْ فرص فلُوسًا أو 
ال بل لقال ولك الفارنى وار ل لتَعَامُلُ بعَبْرِ 
الْملُوسُ ما دَامَتَ مَوَجودَةٌ ولو يت أو ملتادت 0 
حَصُوصِية في الْملُوس بَل | > م كَذَلِكَ في الدَننِرِ وَالدَرَامِيِ كنا 
َشَارَ إليْهِ في كِتَابٍ الصَّرْفٍ مِنْ الْدَوْنَةِ وَصَرَّحَ به في التَلقِينِ 
وَاجْجَلَاب وَغَبهَا) . 

وقال في المغني: (وإن كان القرض فلوسا أو مكسرة فحرمها 
السلطان وتركت المعاملة مها كان للمقرض قيمتها... وأما رخص 
البعر زاج بسع رده مرا ار حيارو اج كنض در رايس 
فصارت عشرين بدانق أو قليلا) ". 

واستدل له بأدلة وهي على النحو التالي: 

)١‏ لأنه ل يحدث فيها شيء إنما الحاصل هو تغير السعر فأشبه 
الحفظة إذا وفيت ا فلت 85 

؟) لأنه يؤدي إلى أخذ زيادة في ربوي: 

قال الإمام مالك: (يرد إليه مثل ما الذي أخذ منه لأنه لا ينبغي 
له أن سبلت أريغة يأ غيل خيسة )© 


.)184 /5( الخطاب» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ )١( 
.)1١1 5 /4( (؟) ابن قدامة, المغنى‎ 

(©) ينظر : ابن قدامة؛ المغنى (4/ 5 .)7١‏ 

(5) مالكء المدونة الكبرى (/ 60). 


١م‎ 


*") لقوله تعالى: #وّإن مُبَسْرٌ مكُح رموش أَمْولِكُمْ # ”. 

وجه الاستدلال أن من استلف ألف ريالء ثم نقصت قيمة الريال 
فأعطيناه قيمتها الشرائية حين النزول» فستبلغ أكثر من ألف ريالء 
فيكون قد أسلف ألفاً وأخذ أكثر من ألف؛ وليس هذا رأس ماله ". 

وقد أقر هذا القول مجمع الفقه الإسلامئ في دورته الخامسة "2 
ونص قراره: 

(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من 5-١‏ جمادى الأولى 5٠4‏ ١ه‏ الموافق ١5-١١‏ كانون 
الأول (ديسمير) 1984١م..‏ وبعد الاطلاع على قرار المجمع.. بأن 
العملات الورقية نود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة» وها 
الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا 
والزكاة والسلم وسائر أحكامهاء 

قرر ما يلٍ: 

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ماء هي بالمثل وليس بالقيمة. 
لأن الديون تُقغى بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة. أيا 
كان مصدرهاء بمستوى الأسعار والله أعلم) ©. 
(١)(البقرة:‏ 779/4). 
0 :9 4 00 2 من القرآن (/ )711٠‏ . وني الاستدلال ينظر : ابن 
() مجحلة مع الفقه؛ العدد © (7/ 5751). 
(5) مجلة مجمع الفقه. العدد 0 (/ 75771). ولكنه في الدورة الثامنة قرار رقم 16 أجاز ربط 


السعر بالقيمة في الأجارة. 


١.6 


رأي الباحث: 

يميل الباحث إلى القول بعدم تأثر الاستحقاقات بنقص سعر 
الغملة أو زيادع © 

وأقوى ما يستدل به في نظر الباحث هو أنه التزم شيئا وأمكن 
رده وكونه تعيب هذا لايضمنه. 

كا أن الضرر عند الآخر هو متوقع من حين موافقته على التزام غريمه» 
فمن أقرض هو راض ضمنا بأخطار الإقراض ومنها نقص القيمة. 

وأيضا قاعدة الضرر يزال تخصصها قاعدة الضرر لا يزال 
بالضرر والله أعلم. 
القول الثاني: تأثير الرخص والغلاء: 

مفاد هذا القول أن الحقوق التي حدث فيه الرخص أو الغلاء 


توف بقيمتها لا بأمثالها. 
ومن قال به أبو يوسف وهو المفتى به عند الحنفية» وهو اختيار 
ابن تيمية ". 


قال في حاشية رد المختار: (وحاصل ما مر أنه على قول أبي 
في أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض لا مثلها) ". 
)١(‏ سيأتي في آخر المبحث تفصيل الاستدلال على رأي الباحث وتقديم ذكره؛ هنا لأجل المناسبة. 
(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (79/ 8177). 


() ابن عابدين» حاشية رد المختار (5/ 5 "01). 


١ مت‎ 


وقول أبي يوسف خاص بالفلوس أو الدراهم المغشوشة كا نبه 
عليه ابن عابدين في تنبيه الرقود ". 

فرأي أبي يوسف إذن في عملة متعلقة بأخرى كالفلوس وليس ذلك 
في الأوراق» وكأن الفلوس كانت مرتبطة بالعملة الرئيسة وهي الدنانير 
والدراهم كعملة لشراء المحقرات أي فكة في اللفظة الشائعة -. 

يقول أحد الحنفية من أعضاء المجامع الفقهية ‏ وهو الشيخ محمد 
تقي عثماني : (فالحاصل أن قول أبي يوسف _- رحمه الله إنم| يتأتى في 
فلوس مرتبطة بثمن آخر ارتباطاً دائاً يجعله كالفكة... أما النقود 
الورقية فليست مرتبطة) " 

وقبل أن نتطرق إلى أدلة هذا القول نذكر القول الثالث لأنه 
متفرع عن رأي أبي يوسف هذا وتابع له في الجملة. 
الول الثالث: تأثير الرخص والغلاء إن كان فاحشاً: 

وقد قال به الرهوني المالكي. 

قال في حاشيته على شرح الزرقاني: (وأما إذا تغيرت بزيادة أو 
نقص فلا ومن صرح بذلك أبو سعيد ابن لب قلت: وينبغي أن 
يقيد با إذا لى يكثر ذلك جدا حتى يصير القابض ا كالقابض ل لا 
كبيرمنفعة فيه لوجوذ العلة التي علل بها المخالف والله أعلم) " 
(1) ابن عابدين تنبيه الرقود (ص .)7١‏ 


(1) عثماني: محمد تقي» مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار. مجلة مجمع الفقه العدد 5 (؟/ 20 


١١ 


ضابط الكثرة المؤثرة على هذا القول: 

ضبط الرهوني قوله هذا بأن التغير المؤثر: (بحيث - يصير 
القابض لا كالقابض لا لا كبير منفعة فيه) 

واقترح الشيخ بن بية جعل نسبة الثلث قياساً على الجائحة 
واستند إلى قول مالك (أن الجائحة تكون في ضمان البائع إذا وصلت 
إلى الثلث ف] فوق. وهي رواية عن أحمد) ”. 
وقفت حساب العيمي: 

لم يقف الباحث على تحديد وقت حساب القيمة» هل يوم الأخذ 
والتعاقد أو يوم الرد»والوقت الذْ يذكره الفقهاء إن) يذكرونه تفريعا 
على مسائل الإبطال والانعدام. 

كقول ابن عابدين في حاشية رد المحتار: (... عند أبي يوسف: 
تجهب قيمته يوم البيع» وعند محمد: يوم الكساد. وهو اخر ما تعامل 
الناس بها. وفي الذخيرة: الفتوى على قول أبي يوسف. وفي المحيط 
والتتمة والحقائق: وبقول محمد يفتى رفقا بالناس ا ه) " 


وقول المرداوي في الإنصاف: (.. له الْقِيمَةُ وَقَتَ الْقَرْضٍ هذا 
لقث نمو غله و عام عام الأمكايي وقل اله الفيفة وحت 


ص وه 


5-5 مو م ره 9 م06 9 7 و0 2 و 


)1١١(‏ بن بية : عبد الله بن المحفوظء أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات المال ص »٠١5‏ ط 
١‏ مكة المكرمة : المكتبة المكية» ١514‏ ه998١‏ م. وأتينا بلفظ اقترح على حسب تعبيره. والرواية 
عن أحمد بالثلث ذكرها ابن قدامة؛ ينظر : المغني (5/ /837). 

(؟) ابن عابدين» حاشية رد المحتار - (0/ 79).» ونحوه قول الحطاب. ينظر: الخطاب. مواهب الجليل 
في شرح مختصر خليل (5/ .)١84‏ 


عِنْدِي قال في الُْرُوع وَغَرِْ وَالحْلَافٌ فِيَا إذّا كانت تَّمَنَا وَقِيلَ له 
اقيقد ونت الوك 

وما أطلقه بعض الباحثين من جريان قولهم في تحديد وقت 
حساب القيمة " ليس _دقيقا في النقل. 

ويمكن القول بأنه لا فرق في كلام أبي يوسف بين حالة الإبطال 
المنصوص فيهاء ومسألتنا-هنا ‏ وهي الغلاء والرخص؛ فلينظر. 

أدلة القول بالقيمة عند الرخص والغلاء ومناقشتها: 

ب> 0027 

.© 4 وَل مَطُوأ أَمَوَلَك بَيسكمْ بالبتطل‎ ٠# قوله تعالى:‎ )١ 

وجه الاستدلال ا 
فإذا رد المدين المثل كان أكلاً لمال صاحب الحق. 

ويّرد بأن نقص القيمة الشرائية ليس من فعل المدين» كا أن 
المقدار الذي لصاحب الحق لم ينقصء وإنما حصل النقص لعنى فيه 
وهذا لا يؤثر على التوفية حتى نصفها بالظلم. 

”) قول النبي - صل الله عليه وسلم -: «لاضرر ولا ضرار» ©. 

وجه الاستدلال» أن عدم الاضرار مفروضء وهنا حصل 
الضرر بصاحب الحق فلزم مراعاته. 
)١(‏ المرداوي» الإنصاف (5/ .)١71‏ 
)١(‏ ينظر : عباسء أحكام عقد الصرف. ص .١190-١894‏ 
(*) (البقرة : 184). 
(5)رواه اين ماجه : محمد بن يزيده السئن (7/ 07/84 ياب مَنْبََى في حَقِّ مَايَْمٌ جار ط »١‏ يروت : دار 


الجيلء 1518ه-1998م, والدارقطني : على بن عمرء السئن (/ 77)» بيروت” دار المعرفة» ١7١85‏ ه- 
7 موحسله النووي : الأربعين النووية ص 78 القاهرة : مكتبة الهمهورية العربية. 


؟ هم ١‏ 


ويّرد عليه بأن قاعدة الضرر يزال تخصصها قاعدة أخرى وهي 
قاعدة الضرر .لا يزال بالضرر '» وضرر صاحب الحق هنا لايزال 
بإقواز المذين: 

*") واستدل بعضهم بحديث الجائحة » فعن جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لو بعت 
من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم 
تأخذ مال أخيك بغير حق) ”". 

ويرد بأن هذا قياس مع الفارق» وهو أن النقص الذي هو مدار 
القياس ‏ هذا النقص في الجائحة كان مقداراً من عين الحق المعقود 
عليه» وأما في مسألة غلاء النقد ورخصه فالنقص في قوته وقيمته 
فأشبه رخص القمح المبيع لا هلاك عينه. 

وأما الرد على قول الرهوني باعتماده القيمة عند النقص الفاحشء» 
فيرد عليه بمثل ما تقدم؛ والفحش وعدمه ليس سبباً في إلحاق 
الضرر بالمدين دون وجه شرعي واضح. ش 
ما يميل اليه الباحث في مسألت تأثير الرخص والغلاء: 

بعد النظر في آراء الفريقين ومناقشتها يميل الباحث إلى أن 
الأصل رد القرض أو الثمن كما حصل التعاقد به» دون اعتبار 
لنقص سعر العملة أو زيادتهاء وذلك لأمور: 


.)85//1( أشار الى ذلك السيوطي عن ابن السبكي ؛ ينظر : السيوطيء الأشباه والنظائر‎ )١( 
.٠١5 ينظر : بن بيةء أوجه اختلاف الأقوال ص‎ )1( 
رواه مسلمء الصحيح ("/ 6 كتتاب المساقاة : باب وضع الجوائح.‎ )*( 


١4 


.١‏ لا يوجد نص في توافق الدفع مع قيمة النقد. وما أورده 
أصحاب القول الثاني؛ ما هو إلا عمومات لم تصادف محلا 5 
مسألتنا؛ فبقي الأصل وهو الرد بالمثل. 

". أن الالتزام وقع على موصوف موجود لم ينقص في ذاته 
فوجب توفيته ى) حصل التعاقد به. 

“. أن العدل يقتضى إبقاء المقدار المحدد لا تغييره لأجل السعر؛ 
وذلك لأن البائع استحق الثمن ورضي بالأجل؛ وهو يعلم أن في 
إبقاء الثمن مع المشتري مخاطر جمة ولكن رضي بكل ما يمكن 
حدوثة مع الأجل» وقد تستثنى مسألة وهي ما إذا ماطل المشتري 
وأدى إلى ضرر بين بتغير سعر العملة فيمكن في رأي الباحث ‏ أن 
ينظر القاضي في القضية ليحدد حجم الضرر ويغرم المشتري الذي 
جر على نفسه ذلك بسبب مماطلته غير المشروعة ولا المبررة. 

وأما في حالة القرض فإن المقرض قد أحسن وهو يعلم مخاطر 
إقراضه من نقص أو تأخيرء وقد رضي بذلك. 

وقد ذهب ابن تيمية إلى تغريم الماطل الذي تسبب في خسارة صاحب 
الحق فققد جاء في الاختيارات: (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء 
ومطل صاحب الحق حتى أخرجه إلى الشكاية | غرمه بسبب ذلك فهو 
على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ”. 


)١(‏ ابن تيمية» الاختيارات الفقهية )١7١ /١1(‏ » عنه ابن منيع» ربط الأسعار بالعملة؛ مجلة مجمع الفقه» 
العدده .)184589/١(‏ 


١ ات‎ 


مسأليّ ريط الحقنوق بالأسعار: 

ومن خلال كلامنا ‏ هنا يتبين عدم ميل الباحثإلى القول بربط 
الاستحقاقات بالأسعار في التعاقدات. 

والمراد بربط الحقوق بالأسعار ربط استحقاق الإجارة أو البيع 
أو القرض بسعر العملة وتقلباتها. 

لآن هذا الربط فوق ما فيه من غررء فهو مسبب للكساد بل 
والتضخم ”. 

ومن ثم لم تأخذ دول العالم بمبدأ ربط الأسعار باستثناء البرازيل 
التى أخذت به في) عدا مجال البنوك ©. ْ 

والخلاصة أن لهذا الربط سلبيات وإيجابيات إلا أن سلبياته تربو 
على الويجابيات ". 

غير أن الباحث يميل إلى إمكانية معالحة المشكلات الناشئة 
بسبب تغير سعر العملة إذا تسبب المدين فيها قصدا دون عذر 
فحينئذٍ للقاضي التدخل والحكم با يراه؛ وقد يستند لما ذكرناه عن 
ابن تيمية - رحمه الله - قبل أسطرء وكذلك يمكن للقاضى النظر في 
تغير السعر في حالات النفقة المعيشية المقدرة للزوجة أو أولاد 
المطلقة ونحوها والله أعلم. 


() ينظر : ابن منيع ربط العملة بالأسعار مجلة مجمع الفقهء العدد 0 (1/ 1874). 

(7) ينظرعثاني» مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار, محلة يجحمم الفقه. العدد ه .)١18568 /١(‏ 
(9) ينظر في الموازنة بين السلبيات والإيجابيات : أبن منيعء 0 بالعملة, بحلة مجمع الفقه 
العدد ه .)١185 5 /١(‏ 


١ك‎ 


المبحث الثالث 
إيطال النقود والعملات 

قد يَبطل التعامل بالنقود ويمتنع تداوها سواء بإبطال الحاكم ‏ وهو 
الغالب_أم بإبطال الناس أنفسهم واختيار المجتمع لعملة أخرى ”. 

ونتناول هذه المبحث في مطلبين» أوهما في مفهوم الإبطال 
وتحققه. والثاني في حكم الإبطال. 
المطلب الأول: مفهوم إبطال النقود: 

الإبطال في اللغة: من أبطلء وبطَلٌ يُطلانأء بالضم أي ذَّمَبَ 
تاها وت ابوط وق سقط حعيةه ويتال ا لله 

ومعنى الإبطال في الاصطلاح: 

يقول الحطاب المالكي: (ومعنى بطلانها_أي النقود_ترك التعامل بها)”. 

وقد عرف تقار الما ريني إبطال العملة بأنه: (إخراج الحاكم 
لعملة من السوق وإحلال غيرها محلها أي إبطاها تماما) 9. 

ويمكن تعريف إبطال العملة بأنه: خروج العملة النقدية عن 
كونها وسيلة التبادل وقيم الأشياء ©. 
ل ا الناس في مفهوم الإبطال سديد ؛ وقد صرح به المرداوي : ينظر كتابه 


(؟) ينظر : الفيوميء المصباح المنير ص 7١‏ وابن منظورء لسان العرب .)05/١١(‏ 

(7) الحطاب» منح الخليل شرح مختصر خليل (4/ 1١‏ "01). 

(5) العاني : مضر نزارء أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض ص 2٠١5‏ ط 7ء 
عمان : دار النفائس» ١557‏ ه-١١١5م.‏ 

(0) ينظر : العاني : السأبق نفسه. 


المطلب الثاني : حكم استحقاقات النقد بعد إبطاله : 

اختلف العلماء في تأثير هذا الإبطال على العقود ني قولين نوردهما 
في فرعين» وقبلهم| نذكر بعض الشواهد على وجود الإبطال كتوطئة 
لكلامنا عن الحكم؛ للدلالة على جدوى البحث عن حكمه. 
توطئي: وقوع إبطال العملي: 

على مدار التاريخ البشري يشهد الوضع الاقتصادي بين فترة 
وأخرى هذا الفعل وهو خروج عملة نقدية من الحياة الاقتصادية. 

ومن الشواهد التاريخية ما حكاه المقريزي (ت 8580 ه) عن 
مرسوم السلطان المملوكي المؤيد في إبطال بعض النقود ”". 

وبعده ذكر الرملي في كتابه ناية المحتاج حالة أخرى وقد توفي 
سنة 5 ١١٠١ه”‏ 

بل يحصل هذا الإبطال في العصر الحديث كإلغاء النظام العراقي 
السابق لعملة الديتار قتة ا بعد أن أصدر عملة جديلة 7 

وفي- محيطنا اليمني ‏ شواهد عدة منها إيطال التعامل بالدينار اليمني 
الجنوبي سنة ١1447‏ م وقبلها إبطال التعامل بالقروش الفضية القديمة. 

وهذا الإبطال قد يكون معه إصدار عملة أخرى جديدة» وقد لا 
يصدر الحاكم عملة أخرى. 
1١‏ للقريزيء السلوك معرفة الأمم وا ملوك (1/ /50)»ط ١‏ بيروت :دار الكنب العلمية:1/6 4 اه191م. 


(5) الرمل خيايه المجتتاج إل شرح الماع 5154/7 
(") ينظر : العاني» أحكام تغير قيمة العملة النقدية وآثئرها في تسديد القرض ص .٠١ 5-١٠١7‏ 


١ ممه‎ 


واختلف العلاء في أثر هذا الإبطال على قولين: الأول يؤثر على 
العقود, والثاني لا يؤثر. 
القول الأول: انتطاء تأثير الايطال على العمّود: 

وعلى هذا القول لو وقع عقد القرض أو البيع ولم يتم تسليم 
الثمن فيرد المتعاقد نفس المعقود المتفق عليه. 

وبه قال المالكية 0 والليث بن سعد 7 والشافعية على المعتمد» 
وفي قول عندهم تخيير المستحق بين النقد المبطل والنقد الجديد 5. 

يقول الدرديري: (وَإِنْ بَطَلَتْ فَلُوسٌ) أو دَنَانِيُ أو دَرَاهِمْ تَرتَبَتْ 
لشَخْص عَلَ عَرْرِهِ أي قْطِعَ التََامُلُ بها... (قَالْلٌ) أيْ َالْوَاحِبُ قَضَاءُ 
الل عل مرت في ذمَِ بل قطع التحَاملٍ يا َو التَعَبر) 0. 

وب الاك زلا وو رمي ا ددر 0 
أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها) ”. 

وصرح النووي برد المثل في القرض فقال: (ولو أقرضه نقداء 
فابطل السلطان المعاملة به. فليس له إلا النقد الذي أقرضه) “. 
)١(‏ عد بن بية مقابله قولان بالقيمة والثاني أن يكون له مثل دينه من العملة الجديدة وأخذه من ابن 


عبدالبر في الإجارة» توضيح ١19-١74‏ 


(1) ينظرء ابن قدامة» المغني (4/ 715). 

(؟) وصف النووي هذا القول بأنه ضعيف وشاذ ينظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين (”/ 2377 
(5) الدردير : الشرح الكبير (5/ الا 1/7) مع نسخة حاشية الدسوقي. 

(0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)97/1١/5(‏ 

(5) الشافعي» الأم (/ 077. 

(0) النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين (/ 77/9). 


١ 


وقال الرملي: (وَيَرُدُ) حَنّا حَيْتْ لا اسْتَبْدَالَ (الثل في المْاع) لأنه 
َقرَبُ إلى حَمَهِ وَلَوْفي تقد بَطَلَتْ المحَامَلَة بِه) ". 

واستدل لهذا القول بالقياس على ما لو أسلم في حنطة فرخصت» 
فلسن لاغيزه] 5 

ويمكن أن يستدل هذا القول أيضاً: 

بأن المتعاقد قد التزم توفية المعقود عليه؛ والمعقود عليه عند إبطال 
نقديته لا زال موجودا منتفعا به في مادته وعينه» فكيف يكلف قيمته 
مع إمكان الوفاء بعينه ".فى) حدث ليس بعيب حدث فيها فجرى 
مبخرى نقص سعرها * 

ويُرد بأن (تحريم السلطان لا منع إنفاقها وأبطل ماليتهاء فأشبه 
كسرها أو تلف أجزاتها) ©. 

واستدل لقول التخيير بأن الإبطال كالتعييب قبل القبض ”©. 

ويبرز - هنا - استفسارٌ في شمول هذا القول للأوراق النقدية 
اليوم فيا لو أبطلت ؟ 


)١(‏ الرملي» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 378؟). 

.)737” النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/‎ )١( 

(؟) وقد يؤخذ هذا الاستدلال من تعليل ابن عابدين بأن الثمنية اصطلاحية فذهب بإبطال الحاكم أو 
العرف هاء يقول في حاشينه: (وني بعضها تقييد الدراهم بغالبة الغشء وكذا تعليلهم قول الامام ببطلان 
البيعبآن الثمتية بطلت بالكساد لان الدراهم التي غلب غشها إنا جعلت ثمنا بالأصطلاح» فإذا ترك 
الناس المعاملة ها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمنا فبقي البيع بلا ثمن فبطل.) حاشية رد المحتار (5/ ٠‏ 4). 
(5) ينظر: ابن قدامة» المغنى .)7١575(‏ 

(0) ابن قدامة. المغنى (4/ 55 .)١‏ 

(5 النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين (/ 0307 


1 


يبدو للباحث عدم شمول هذا القول للأوراق النقدية فيها لو 
أقرضها شخص أو باعها ثم بطل التعامل بها؛ وذلك للآتي: 

)١‏ توجيه أصحاب هذا القول لمسلكهم, فالرملي يوجه بأنه 
(أَهربُ إلى حَقَّه..) © 

والورق النقدي لم يعد شيئاً أصلاً لا قريب من الحق ولا بعيد. 

)١‏ في القرض بالخصوص رد الحق وهنا إذا رد الورق النقدي 
الملغى فلا يرد شيئاً أصلاً لأنها أضحت عرضاً لا نفع فيه إطلاقاً. 

“7) لا نتصور من خلال استقرائنا لقواعد الشافعية والمالكية أنهم 
يمكن أن يقولوا برد الأوراق التالفة» وهي أصلاً ليس ها قيمة إلا 
بجعلها نقودا من قبل الحاكم فل| أبطلها لم تعد توني با التزم بها. 

فالبائع باع سلعته بثمن من الأوراق النقدية الحاملة لأمر الحاكم 
بالتداول والانتفاع» وكذلك الُقرض؛ فلما أسقط الحاكم نفعهاء 
سقط جزء رئيس فيها بل عمودها وهو الثمنية الأصطلاحية» فلم 
تعد هي الثمن» ولا أضحت بدل القرض الذي أقرضه سابقا. 

ومن نّم يمتنع تنزيل الخلاف القديم هذا على الأوراق النقدية. 

يقول الشيخ عبد الله بن بية: (إن الخلاف الذي كان قائأ في دفع 
المثل أو القيمة في الكساد لا يمكن أن يبقى قائاً في وضع عملة لا 
قيمة لها في نفسها) ". 
(1) بن بية» توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات المال ص .7١7‏ 


لل 


حالي الاتعدامر: 

صرح المالكية بالفرق بين إبطال السلطان وبين الانعدام فقالوا 
بالمثل في الأول - كا تقدم ؛ بين| قالوا بالقيمة عند الانعدام. 

يقول الدردير: (وَإِنَْ بَطَلَتْ فلُوسٌ) أ دانير أْ دَرَاهِمْ.. 
(فالمثل». . (أَوْ عَدِمَت) اللي في لك تَعَامُلٍ 0 وإ 
0 ميمه واج ب عَلَ مَنْ َرَت عَلَيِْ يم 2 
وَظَهَرَ وَتُعْتدُ الْقِيمَةُ (وَفْتَ بتاع الإسْيَحْمَاقٍ) أي احور ل 


وس و 


92 عه َع امير ِالجَآَخَرٍ هنهم َأَعْبَهَ 0 الْإنلافٍ وَامْعْتَمَلُ 
أن الع 2 يَوْمَ الحَكم فَكَانَّ عَلَ المصَئٍْ أَنْ يَمْتِْىَ عَلَّيْه) *' 

وهذا الفرق ظاهر لأن الوفاء استحال لانعدام عين 5 
المطلوب تأديته فلزم الرجوع إلى قيمته. 

والعبرة بقيمة بلد المعاملة لا القبض كا في حاشية البناني على الزرقاني””. 
القول الثاني: تأثير الايطال على العقد: 

ذهب عدد من العلماء إلى أن إبطال العملة أو النقد يؤثر على ما 
يجب توفيته من هذه المبطلة الكاسدة. 

وهو قول الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وهو رأي بعض المالكية *. 
0000 
(؟) حاشية البناني على الزرقاني» عنه بن بية» توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من 
معاملات المال ص .١57‏ 


(؟) ففي حاشية الرهوني : (وأفتى ابن عتاب بأن ذلك يرجع الى القيمة ولو في الذهب ونحوه) الرهوني 


؟5 


قال في حاشية رد المحتار: (اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب 
غشها أو بالفلوس ول يسلمها للبائع ثم كسدت بطل البيع» والانقطاع 
عن أيدي الناس كالكساد؛ ويجب على المشتري رد المبيع لو قائم) ومثله 
أو قيمته لو هالكاء وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلاء وهذا 
عنده» وعندهما: لا يبطل البيع» لان المتعذر التسليم بعد الكساد. وذلك 
لاايوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج) ”. 

وقال ابن قدامة: (وإن كان القرض فلوسا أو مكسرة فحرمها 
السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها ولم يلزمه قبوها 
سواء كانت قائمة في يده أو استهلكهاء وقال ‏ أحمد ‏ يقومها كم 
تساوي يوم أخذها ثم يعطيه وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيراء 
قال القاضي هذا إذا اتفق الناس على تركها فأما إن تعاملوا بها مع 
تحريم السلطان ها لزم أخذها) ". 

فالمقرر إذن عند الحنابلة-أن إبطال السلطان وحده يكفي في 
التحول للقيمة وقيل بشرط اتفاق الناس على تركها وإلا فيخير» 
قال المرداوي: (أو يَكُنْ فُلُوسًَا أو مُكَسَّرَةَ فَيُحَرّمُهَا السّلْطَانَ 
َالصَّحِيحُ من الُذْمَبٍ أَنَّ له الْقِيمَةَ أَيضًا سَوَاءٌ الَمَنَ الناس على 
تَرْكِهَا أو لَا وَعَلَيِْ كير الَْصْحَابٍ وَجَرّمَ به كَثِيدٌ منهم وَقَدَمَةُ في 


ا 


5 2 0 مه 2 - 1 ا : 
المغنى وَالسْرح وَالمْروع وَالرعايتر وَالْحَاوينِ وقال القاضي إن 


() أبن عابدين» حاشية رد المحتار (6/ 9 7). 
فرع ابن قدامة, المغنى (5/ 115). 


1١167 


2 ا ا ا 7 0 0 
افق الناس على تَرَكِهَا فلة القِيمَة وَإِنَ تَحَامَلُوا بها مع تحريم السَّلَطَانٍ 
ها لَرْمَهُ أَحَدُهَا) . 

)١‏ ب أن الثمنية اصطلاحية بجعل ال حاكم لها فللا أبطل الحاكم أو العرف 
التعامل مها ذهبت ثمنيتها وهى الأصل فيهاء وأشبهت الكسرء أو التلف”. 

قال ابن قدامة: (... إن تحريم السلطان ها منع إنفاقها وأبطل 
ماليتها فأشبه كسرها أو تلف أجزاتها) 5. 

ذهاب الثمئية يُعد عيباً من العيوب المؤثرة» لأن المتعاقد لا يرضى 
بوجود هذا الإبطال ابتداء ©. 
تحرير القول بيطلان العقد: 

اختلف في إبطال العقود المتعلقة بالدراهم والدتانير الذهبية؛ 
فقيل لا يشمل هذا القول الدراهم ولو مغشوشة وهو ما صرح به 
الحنفية» وقيل يشملها وهو قول ابن عتاب من المالكية ©. 

قال في حاشية رد المحتار: (وم أرمن صرح بحكم الدراهم الخالصة 
أو المغلوبة العش» سوى ما أفاده الشارح هنا؛ وينبغي أنه ل خلاف في أنه 
()لرداوي : الإنصاف (177/5). 
(؟) حاشية رد المحتار (5/ ٠‏ 5). 
9 ابن قدامة؛ المغنى (5/ ١5‏ 7). 
(1) ابن قدامة. المغنى (5/ ١5‏ ؟). 
(0) تقدم نقله عن : ألرهوني على شرح الزرقاني (0/ .)١١19‏ 


5ط 


لا يبطل البيع بكسادهاء ويجب على المشتري مثلها في الكساد. والانقطاع 
والرخص والغلاء... وأما .ما ذكره الشارح من أنه تجب قيمتها من 
الذهب فغير ظاهر. لان مثليتها لم تبطل» فكيف يعدل إلى القيمة) ”. 

واستّدل له بأن (عدم بطلان البيع؛ فلانها ثمن خلقة فترك المعاملة بها 
لا يبطل ثمنيتها فلا يتأتى تعليل البطلان المذكورء وهو يقاء البيع بلا 
ثمن» وأما وجوب مثلها وهو ما وقع عليه العقد كائة ذهب مشخص» 
أو ماتة ريال فرنجي فلبقاء ثمنيتها أيضا وعدم بطلان تقومها) ”. 
وفت حساب العيمي: ظ 

اختلف القائلون بدفع القيمة عند إبطال العملة في وقت حساب 
القيمة فقيل يوم البيع وقيل يوم الكساد 

قال في حاشية رد المحتار: (... عند أبي يوسف: تجب قيمته يوم 
البيع» وعند محمد: يوم الكساد؛ وهو آخر ما تعامل الناس بها. وفي 
الذخيرة: الفتوى على قول أبي يوسف. وفي المحيط والتتمة 
والحقائق: وبقول محمد يفتي رفقا بالناس 51.)". 

وفي القرض عن أحمد أنه يوم القرض: 

قال في الإنصاف: (.. له الْقِيمَة وَفْتَ الْقَرَْض هذا الُْدْهَبُ نَصّ عليه 


00-0 
و 


رَعَلَيْهمَاهُِ الَْضْحَاب.. وَقِيلَ له الْقِيمَة وَقَتَ تحرِيِهَا قَالَهُ أبوبَكْرٍ في 


.)4١- /5( ابن عابدين» حاشية رد المحتار‎ )١( 
.)8 ٠ /0( ابن عابدين؛ حاشية رد المحتار‎ )1( 
فق أبن عابدين» حاشية رد المحتار (89/5؟).‎ 


اليه وقال في المتوعت وهو الصبوع عِنْدِي قال في الفُرُوع وَغيْْه 
وَاخَلاف فنا إذا كانت تمن وقل له القيمَة و قتّ الْخُصُومَة) ”. 
رأي الباحث: في وقت القيمث» ثم في حكم التأثير. 
أول: ميل الباحث في وقت تقدير القيمي: 

يميل الباحث إلى اعتبار القيمة وقت انتقال العملة إلى الكساد أو 
الإبطال» وذلك لأن حكمنا بإعطاء القيمة كان لأجل هذا الكساد 
الطارئ؛ فوجب أن يكون أول زمن الكساد هو انتقال الحق من العين 
إلى الذمة وهي التي تُوفى بالقيمة» وهذا سواء في البيع أم القرض. 
ثانياً: رأي الباحث في مسألث تأثير الإبطال: 

يميل الباحث إلى أن العملة التي أبطلت: إن كانت من الأوراق 
النقدية فلا مجال إلا إلى القول بتوفية قيمتها وقت الإبطال وقد تقدم 
التدليل على انتفاء الخلاف فيها ". 

وأما إن كانت العملة من الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية أو 
الغلوس النحسية أو من غيرها من المعادن؛ فيميل الباحث إل اعتبار 
القيمة أيضا وذلك للآتي: 

الحق الذي وجب ليس معدا مجرداً وإنها هو معدن يحمل صفة 
الثمنية؛ فهو مركب من جزتين رئيسين: أوها مادة المعدن نفسه. 
والثانية الصفة المعنوية وهي النقدية. 
(١)المرداويء‏ الإنصاف .)١717/86(‏ 


() في المباحث السابقة. 


5ك 


ومن نّم لو أعطى ‏ مع وجود اجو غير مسكوك بوزن 
الذثائير لا تعك موفياً. 

يقول السرخسي: (العقد تناولها بصفة الثمينة لما بينا أنها ما دامت 
رائجة فهي تثبت تثبت في الذمة ثمنا وبالكساد تنعدم منها صفة الثمنية 
ففي حصة مالم يقبض انعدام أحد العوضين وذلك مفسد للعقد 
قبل القبض وكان صفة الثمنية في الفلوس كصفة المالية في الإعيان 
ولو انعدمت المالية بهلاك المبيع قبل القبض أو بتخمر العصير فسد 
العقد فهذا مثله...) ". 


(1) السرخسىء المبسوط .)47"/١4(‏ 


١" / 


وبعد أن حط البحث رحاله» وآذن بالتناول نضجه ونضاره؛» 
يتوجه الباحث بالشكر للمولى الموفق سبحانه. 

وقد حاول الباحث سبر غور هذه الأبعاد العميقة؛ ومما وصل إليه: 

.١‏ أهمية بحث عقّد الصرف والدراسات حوله. وحاجتها إلى 
التجديد حينا بعد حين» والمراجعة المستمرة بين فترة وأخرى. 

؟. شمول أحكام عقد الصرف لكل ما دخل تحت النقدية 
والثمنية في التداول. | 

.٠*‏ وجود ثراء في كتب فقهنا الإسلامي يمكن البناء عليها. 

5. طبيعة مصادر التشريع المرنة والمستوعبة للمستجد دون 
تكلف وتمحل. 

5. إمكانية استيعاب الحكم الشرعي لكثير من التعاملات 
الصرفية المعاصرة؛ وإن كان منبتها من ثقافة مغايرة. 

5. خطورة مس النقد والتلاعب به أو حتى الاقتراب منه في 
إصداره والتضييق في المعاملة به من الحاكم دون رؤية اقتصادية 
واشحة: 

. من أهم مما ذهب اليه البحث في مسألة تقلب النقد هو أن 
الأصل أن الحقوق تؤدى با حصل الالتزام بهء إلا في حالاات 
خاصة كالنفقة» وما تسبب به الملتزم» ولكن يرجع لتقدير القاضي. 


١5م‎ 


4. وأن الرجوع فيا أبطل من النقد إلى القيمة وقت زواها 
بقيمتها الشرائية» ولو كانت ذهبا أو فضة. 

أخيراً يوصي الباحث بزيادة بحث وقائع أحكام الصرف في 
البنوك وعند الصيارفة» وأحكام 'الذهب لدى الصاغة؛ لتعقدها 
وانتشارهاء مع صعوبتهاء وغياب الفتاوى العميقة الواعية المؤصلة. 

والله أعلم. 


وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


156 


القرآن الكريم( التفسير) 

القرطبي: محمد بن أحمد الانصاري» الجامع لأحكام القرآن. 
بيروت: دار احياء التراث العربي» ١5٠6‏ ه - 19868 م. 

الحديث 

الألباني: محمد بن الحاج نوحء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» ط ؟» بيروت: لمكتبالإسلامي» ١5٠65‏ ه - 1986م. 

الألباني: محمد بن الحاج نوحء صحيح أبي داودء ط »١‏ الكويت: 
مؤسسةغراس. ١577‏ ه-17١٠1م.‏ 

البغوي: الحسين بن مسعود»ء شرح السنةء» ط 25 دمشق: 
المكتبالإسلامي» 7 5١ه‏ - 19447م. 

ابن بطال: علي بن خلف. شرح صحيح البخارى» ط 25 الرياض: 
مكتبة الرشد» 77 5اه - 7١١٠م‏ 

ابن حجر: أحمد بن علي» فتح الباريء بيروت: دار المعرفة» /1191ه. 

ابن ماجه: محمد بن يزيدء السنن» ط »٠١‏ بيروت: دار الجيل» 
4ه1998م 

أبو داود: سليهان بن الأشعثء السئن» بيروت: دار الفكر. 

البخاري: محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» ط ”؛ بيروت: دار. 
ابن كثير» ١501/‏ ه- 19817 م. 


د /ا ١‏ 


البيهقي. أحمد بن عل معرفة السنن والآثان ط .١‏ دمشق: دار 
كتيبية» 75 1ه 1١199م.‏ 

الحافظ ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية» بييروت: دار المعررفة 

حنبل: أحمد: المسند» القاهرة: مؤسسة قرطبة. 

الخنطابي. معالم السئن» ط١»‏ بيروت: دار ابن حزم ١5148‏ ه- ١1917‏ م 

الدارقطنى: على بن عمر» السئن» بيروت: دار المعرفة» ١785‏ ه-1911م. 

الشوكاني: محمد بن علي» نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار» 
بيروت: دار الجيل» ا ١‏ 6 

الصنعاني: محمد بن إساعيل. سبل السلام. دار الحديث. 

القاري: على بن سلطان.ء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
بومبي ‏ الهند-: أبناء مولوي محمد. 

النووي: الأربعين النووية» القاهرة: مكتبة الجمهورية العربية. 

النووي: ا ا دار إحياء 
التراث العربي. 7 ها 

ال هيثمي : علس بن أبي بكر جمع الزواتكد و منبع الفوائد» بيروت: 
دار الفكرء ١5١57‏ هه ١9975‏ م. 

اليبحصبي: أبو الفضل عياض بن موسىء إكبال المعلم شرح 
1 مسلم (ه/ 7 طْ 1 المنصورة: دار الوفاء. 
648١ه-11918م.‏ 


1١/١ 


اللفة والمعاجم 

ابن سيده: علي بن إسماعيل» المحكم والمحيط الأعظم. بيوت: دار 
الكتب ابن فارس: أحمد أبو الحسين» معجم مقايبس اللغة» 
بيروت: دار الفكر 11949ه - 1917/4 م. 

ابن منظور: محمد بن مكرم» لسان العرب. ط »١‏ بيروت: دار 
صادر العلمية سنة النشر ١٠٠7م‏ 

الجرجاني: علي بن محمد» ط »١‏ بيروت: دار الكتاب العربي. ١5004‏ م. 

الرازي: يوسفالشيخمحمد. مختار الصحاح. ط 0. بيروت: 
المكتبةالعصرية» ١٠57١ه/19149م.‏ 

الزبيدي: محمد بن محمد الحسيني» تاج العرؤس من جواهر 
القاموس. دار الهداية. 

سيبويه: عمرو بن عثانء الكتاب. ط »١‏ بيروت: دار الجيل. 

الفراهيدي: الخليل بن أحمد, العين» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الفيومي: أحمد بن محمد, المصباح المنير» بيروت: مكتبة لبنان» ١19/07‏ م. 

قلعجي: محمد رواس و قنبي: حامد» معجم لغة الفقهاء.» ط 27 
بيروت: دار النفائس» 1١558‏ 1988-6 م. 

كرم: معجم المصطلحات القانونية» ط .١‏ مصر: دار الكتب القانونية. 

الكفوي: أيوب بن موسىء كتاب الكليات» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 6١51١ه--19948م.‏ 


إضنل 


مصطفى: إبراهيم وآخرونء المعجم الوسيطء استانبول: المكتبة 
الإسلامية» ١1960‏ م. 

المناوي: محمد عبد الرؤوفء التوقيف على مهمات التعاريف. ط ١‏ 
دمشقء دار الفكر المعاصرء ١5١٠١‏ ه. ١‏ 

نكري: عبد النبي بن عبد الرسول» جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون» ط »١‏ بيروت: دارالكتبالعلمية» 55١‏ اه -١٠٠5م.‏ 

الفقه 

البخاري: محمد بن أحمدء المحيط البرهاني» ط ١ء‏ بيروت: 
دارالكتبالعلمية؛ 5575 اه - 5١٠5م.‏ 

ابن النذر الإجماع» ط »١‏ دار طيبة. 

ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد. فتح القدير» بيروت: دار الفكر. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» المدينة المنورة: 
مجمعالملكفهد, 15١4١ه_‏ 1946م؛ 

ابن حزم: على بن أحمد, المحلى» بيروت: دار الفكر. 

ابن عابدين» رد المحتارء ط “ا مصر: البابي الحلبي» 5 ١5٠‏ ه 1985١م.‏ 

ابن عبد الير: وسف بن عبد الله النمري» التمهيد, المغرب: وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» /11"41ه. 

ابن قدامة: عبد الله بن أحمد, المغني» بيروت: دار الفكرء ١5٠60‏ ه. 


١7 * 


ابن مفلح: إبراهيم بن محمدء المبدعء بيروت: المكتب الإسلامي؛ 
١‏ ه-1١198مم.‏ 

ابن مفلح: محمد بن مفلح الرامينى. الفروع. ط .١‏ بيروت. 
مؤسسةالرسالة:475١‏ ه-”١١٠٠7‏ م. 

ابن نجيم: زين العابدين بن إبراهيم» البحر الرائق» بيروت: دار المعرفة. 

الأنصاري: زكريا بن محمد أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
(5/ 187 )). دارالكتابالإسلامي. 

البهوتي: منصور بن يوسف. دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات 
07١ /(‏ ط ١ءعالمالكتب»‏ 5١5١ه‏ - 1197م. 

البابرتي: محمد بن محمود. العناية شرح الهداية مع نسخة شرح فتح 
القديرء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١5١8‏ ه-_1946١م.‏ 

الحصكفي: محمد بن عليء الدر المختار في شرح تنوير الابصار - في 
نسخة حاشية ابن عابدين» بيروت: دار الفكر. 

الحطاب: محمد بن محمد» مواهب الحليل في شرح مختصر خليل» دار 
عالم الكتبء 8577 ١ه‏ - 1١١1م.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» ١51١1/‏ ه-1985١‏ م. 

الرملي: محمد بن أحمد. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» بيروت: دار 
الفكر 5 5١‏ ١ه‏ - 1985م. 


١7 


الزرقاني» شرح الزرقاني على خليل ضمن حاشية الرهوني عليه 
بيروت: دار الفكرء ١1794‏ ه1978 م. 

السرخسبي: محمد ابن أبي سهلء المبسوطء ط 2١‏ بيروت: دار الفكر» 
١١ه١٠٠١5م. ٠‏ 

الشافعي: محمد بن إدريسء الأم. ط 27 بيروت: دار الفكره ١5٠7‏ 
ه- 1987م. 

الشبراملبى: حاشية على نبهاية المحتاج» القاهرة: البابي الحلبي. 
١1*45‏ ه-_لادكة١ا‏ م 

الشريتي: محمد الخطيبء مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» 
دار الفكر. 

شيخى زاده: عبد الرحمن بن محمد. مجمع الأنمر في شرح ملتقى 

: ىّ 

الأبحرء دارإحياءالتراثالعربي. 

الشيرازي: إبراهيم بن علي التنبيه6 ظ .١‏ ببروت: عالم الكتب» 
0 اه - 1987ام. 1 
دارالفكر» 5١51١ه-‏ 1945١م.‏ 

القرافي: أحمد بن إدريسء الذخيرة» بيروت: دار الغرب» ١1945‏ م. 

القليوي: أحمد سلامة» حاشيته على شرح المحلٍ على منهاج 
النوويء بيروت: دار الفكرء 65١151ه-19946م.‏ 


الكاساني: علاء الدين أبوبكرء بدائع الصنائع» بيروت: دار الكتاب 
العربي» 1987 م. 

الماوردي: علي بن محمدء الحاوي. ط ١هء‏ بيروت: دار الفكر. 
14ه-1115مم. 

المرداوي: علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ط »١‏ بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 9١5١ه.‏ 

المقدسي: عبد الرحمن بن محمدء الشرح الكبيرء بيروت: دار الكتاب العربي 

النووي: يحيى بن شرفء روضة الطالبين وعمدة المفتين» بيروت: 
دار الكتب العلمية. 

النووي: يحيى بن شرفء المجموع. جدة: مكتبة الإرشاد. 

النووي: يحيى بن شرف. منهاج الطالبين» ط »١‏ دارالفكر 
65 اه-_6١١5م.‏ 

الهيتمي: أجمد ابن حجرء تحفة المحتاج؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

المق العاممر 

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة» ط 5؟» الرياض: دار أولي النهى» 
75١ه-1995مم.‏ 

ابن القيم: محمد بن أبي بكر إعلام الموقعين» بيروت: دار الجيل. 


كلا( 


ابن بية: عبد الله بن المحفوظ» أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من 
معاملات المال» ط 2١‏ مكة المكرمة: المكتبة المكية ١*1‏ 
ه-998١‏ م 

وابن رشد: محمد بن أجد بداية المجتهد وخباية المقتصدء القاهرة: 
دارالحديث» 576١ه‏ - 5١٠١م.‏ 

أبو سليان: عبد الوهابء البطاقات البنكية» ط 2١‏ دمشق: دار 
القلى ١514‏ ه-1148م. 

أبو سليمان: عبد الوهابء فقه المعاملات الحديثة» ط 27 الدمام: دار 
ابن الجوزي». /1571١اه.‏ 

الباز: عباس » أحكام صرف النقود والعملاات» طت عياث: دار 
النفائس» ١0‏ ها-_ ١5144‏ م. 

بافضل: أحمد صالحء الأوراق النقدية حقيقتها وحكمها في الفقه 
الإسلامي» ط »١‏ صنعاء: مركز عبادي» 578 ١‏ ه-_ا١٠15م‏ 

البوطى: محمد توفيق» البيوع الشائعة» ط ١‏ إعادة. دمشق: دار 
الفكرء ١577‏ ه-١١١1م.‏ 

الثيتى: سعود بن مسعد» القبيض تعريقه» أقسامه. صوره 
وأحكامهاء حلة مجمع الفقه الإسلامية. 

الجعيد: ستر ثواب» أحكام الأوراق النقدية والتجارية» رسالة ماجستير 
غير منشورة جامعة أم القرى قسم الفقه 5٠15-١500‏ اه. 


الجنكو: علاء الدين بن عبد الرزاق» التقابض في الفقه الإسلامي» 
ط ١‏ عمان: دار النفائس» ١5577‏ ه-_4١٠١5م.‏ 

حسن: أحمدء الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي» ط ١ء‏ 
دمشق: دار الفكر المعاصرء ١57١‏ ه. 

الدوسري: عبدالرحمن بن فهد الودعان» الذهب الأبيض حقيقته 
وأحكامه الشرعية موجودة بالموقع العالمي للاقتصاد 
الإسلامي على الإنترنت. 

ريّان: حسين راتبء الرقابة المالية في الفقه الإسلامي» ط »١‏ عمان: 
دار النفائس» 51١5‏ ١ه-1154م.‏ 

الزرقاء: مصطفى. المدخل الفقهي العام دار الفكر. 

السالوس : علي أحمد. فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصرء ط 
١‏ الدوحة: دار الثقافة» ١51751‏ ه_ 7١٠٠1م.‏ 

السالوس: علىي» النقود واستبدال العملات» القاهرة: مكتبة 
الفلاحء /501 اه 1917 م. 

السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكرء الأشباه والنظائر - بيروت: دار ٠‏ 
الكتب العلمية. ١55٠7‏ ه. 

شبير: محمد عثمان. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي» 
ط 4 عمان: دار النفائسء» ١477‏ ه-١١٠7م.‏ 


١م‎ 


عثمان: عبد الحكيم» أحكام البطاقات الاثتمانية» ط »١‏ الاسكندرية: 
دار الفكر الجامعي» /و٠‏ ٠1م‏ 

عثماني: محمد تقي» مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار» 
محلة مجمع الفقه العدد0. 

العاني: مضر نزار» أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد 
القرضء ط ”2 عمان: دار النفائس» ١577‏ ه-١١٠5م.‏ 

الغزالي: محمد بن محمد» إحياء علوم الدين» بيروت: دار الكتب العلمية. 

فتاوى الأزهر -. من موقع وزارة الأوقاف المصرية على الإنترنت: 


مم . ا أع طن مع-ء مرح اذا ممما //: مط 


القرضاوي: يوسفء فقه الزكاةء ط 2١51‏ بيروت: مؤسسة الرسالةء 
5ه141م. 

القرضاوي: فتاوى معاصرة» ط4» الكويت: دارالقلمء ؟57١هم١١٠٠م.‏ 

الماوردي: علي بن محمد, الأحكام السلطانية» القاهرة: دارالحديث. 

مجلة المجمع الفقهي آلتي يصدرها المجمع الفقهي برابطة العالم 
الإسلامي» طع» ١517‏ ه-1987 م. 

مجلة المجمع الفقهي العدد الثالث الجزء الثالث 5٠8-‏ ١ه‏ - 1941م 

المنجد: محمدء فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد من موقع الإسلام 
سؤال وجواب. 

الموسوعة الكويتية» ط ”2. الكويت: وزارة الأوقاف والشعون 
الإسلاميةء ١٠15ه-1990اه.‏ 


١/8 


الهيئة الشرعية لبنك البلاد بالرياض» الضوابط الشرعية للشيكات منشور 
من ست صفحات__بدون تحديد معلومات نشر_ صادر عنها في 
جلستها (الثالئة والعشرين بعد المائتين)» المنعقدة يوم الاثنين 
47/074 ١ه‏ الموافق 8/78 0/ ٠٠١6‏ 7م. 

أصول الطقده: 


الأنصاري: زكريا محمدء حاشيته على شرح المحلٍ لجمع الجوامع: 
ط ١»ءالرياض:‏ مكتبة الرشد. 5571 ١ه‏ /ا*١5م.‏ 
الأنصاري: زكريا محمد» غاية الوصول في شرح لب الأصولء 
القاهرة: دارالكتبالعربيةالكبرى. 

البناني: عبدال رحمنبنجادالله» حاشية على شرح المحلٍ لجمع الجوامع: 
بيروت: دار الفكرء 15557ه-1985م. 

ابن عاشور: محمد الطاهر مقاصد الشريعة الإسلامية.» ط 5». 
القاهرة: دار السلام٠57١ه-9٠١‏ 'آم. 

الزركثي: محمد بن مبادر. البحر المحيط. ط ك3 الكويت: دار 
الصفوة» ١5٠054‏ ه-1988م. 

الاقتصاد 

شابرا: محمد عمرء نحو نظام نقدي عادل ص ه ١اءط‏ ؟»عان: دار 
البشير» ١٠55١1ه-١1941م.‏ 


الشمري: ناظم محمد» النقود والمصارف». ط 5» عمان: دار زهروان» 
4مم. 

الصدز: محمد باقر» الينك اللاربوي ف الإسلام. طُّ لا بيرؤوت: دار 
التعارف» ١5٠١‏ ه-1981م. ٠‏ 

عمر: حسين» الموسوعة الاقتصادية. طءً. القاهرة: دار الفكر 
العربي» 5ممم. 

عناية: غازي» التضخم المالي» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 
١6‏ ه-1586م 

هشام: إساعيل محمد أ مذكرات في النقود والبنوك» بيروت: دار 
النهضة العربية (بدون سنة طبع أو رقم طبعة). 


القانون التجاري. طُّ ؟» صنتعاء: وزارة الشؤون القانونية. مايو 
لتر 


القانون المدني اليمني» الجريدة الرسمية العدد السابع» صفر ١577‏ 
ه_إبريل 5١١7‏ م. ظ 


١م‎ 


المقدمة #4 ار عق و شط كاهو اي كف امداق وكيد لط فعا اام و 17 
الفصل الأول: أحكام عقد الصرف ........ ٠م‏ ع م6 4 
المبحث الأول: مقهوم عقا الصرق .٠.......‏ .تن ت .تنم مم ١1...‏ 
الفللب الأول قاف تقل لسر 1 ا صن ا ١1‏ 
المطلب الثاني أنواع عقد الصرف وتوصيفه: 0000011 
الفرع الأول: أنواع عقد الصرف: .................م 8 س2 
- . الفرع الثان: توصيف عقد الصرف: ......... م موي ا 
خصوصيات عقد الصرف: وا نهد جو و ممت و ا 11 
المبحث الثاني: حكم عقد الصرف ... امي الاق ملا وا 1 1 
المطلب الأول: مشروعية التعاقد بالصرف: ما حا 13 
الوكالة حاقل الع ان حر ات لمعت ا 1 
مقاصد الشريعة الخاصة بعقد الصرف: ممم و ا ا 11 
حكم تعلم أحكام الصرف: ووو سفنو ع مسد اماه اق 6 1211 
المطلب الثاني:منع الحاكم من عقّد الصرف في حالاات 0000000 
لمتحت الناليف: أركان عقد الطرف اح ا اا ع امال يالا 
المظلات الأول اق العاؤدي العامة 1/1 
المطلب الثاني: في المعقود عليه: وهو النقدان: ا لل 10 
مقهوم للد ت .تب تبنم ممه ج بم سس ممه مع ل سسا 
الفرع الأول: الذهب والفضة: اا اموس اما سس 1 
أولا: النهب الأبيض: 0 000 
ثانا بر الصناعة في ربوية الذهب والفضة: 0000 
القول الأول: عدم التأثير مطلقا: 8 ه000#5# 


١م"‎ 


القول الثاني: تآثير الصنعة في شرط التهاثل: 0 


ثالثاً: العملة الترائية القديمة: 200010121 
الصورة الأولى: العملة المصنوعة من غير الذهب والفضة: لخ 1 
الصورة الثانية: العملة الذهبية أو الفضية القديمة: 0 

رابعاً: وظائف النقود: ان ان قا اناو م اس ما 

الفرع الثاني: الأوراق التقدية: 0001131116 700اا 00 
الفرع الثالث: العملة المساعدة: اا 0 

مفهومها: تخ م امات لرا سويد اا او ل ا اي 91 
اللتقود المساعلة «الأاح واد دض ب اتسسسبالسسسا اواو 
خصائص العملة المساعلة: سلس شر ابا و و ف ا مم ا ا 0 

يا أن ضسفعلة لشفي الملة للماعدة غير قادح: او م 

أولاً: اختلاف العملة المساعدة المعاصرة عن الفلوس النحاسية: ...,........ 0 
ثاناً: الاستدلال على ريوية الفلوس النحاسية: ا 
الفرع الرابع: ذكر بعض ماله تعلق بالنقد وعلاقتها بالربوية: دا وا عو اد زد 

أولاً: الشيكات والتقدية: 000101 ا 

ثانياً: كروت الشحن والتقدية: 0 
المطلب الثالث: في الصيغة: 00000000 
التعاقد بواسطة الاتصالات الحليثة: -ب-ج1ذ0 11 000011 
المبحث الرايع: شروط صحة الصرقب ٠.٠...‏ ...ينيم .917 
المطلب الأول: الجنس والنوع: 00 
المطلب الثاني: شرط التماثل: 231000 00000011 

الفرع الأول: مشروعية اشتراط التهاثل في عقد الصرف: ا 

لفرع اثاني: معنى التاثل والحكمة منه: ا 1 1 ذ 1[ [ [ [ ١‏ 


١7م8‎ 


حكمة تحريم ربا الفضل_وجوب التاثل.- 1118 0 
الفرع الثالث: أمور تنعلق بالتهائل:. 1 0011 


7 مسألَة مك عنجوة وكرهيمة ...000020 0 ...من سسسست 20 -20000 1/4 
4) الزيادة أوالتقص بدون عوض: ما ام ب اس اا بوي ا 
0) تقيد الحنفية وجوب التاثل با إذالم يكن قليلا: 0 0 32171700 
المطلب الثالث: الشرط الثاني: القبضص: اباد اا 0 ال 4 
الفرع الأول: مفهوم القبيض: ا 0000001 0 
الفرع الثاني: مشروعية اشتراط التقايض والحكمة منه: ........................ ال ... 
أولامشروعية اشتراط التقابض في عقد الصرف: ري 
ثاناً: الحكمة من التقايض: اا 0 
تفسير مفردات التقابض في الأحاديث: ا 00 
أولاً: يدا بيد: عن و لمكا اس سو سو ا 1 
ثأنيا: هاء وهاء: ا اي ع لا ا ا اك 1 01 
ثالثا: لا تبيعواغائئاً بناجز: ا لوانت كك اا 
رابعاً: فافترقا وليس بيتكم| شبىء: ال ا ا و ا 1 
الفرع الثالث: ضوابط التقابض والتفزق عند الفقهاء المقدمين: 700000000 
)١‏ حصول التفرق المؤثر: لي ل 
”) يضر التفرق بالأبدان مطلقاً سواء كان زمن التفرق قليلاً أم كثيزا: 0 
") لايضر عدم وجود النقدين عند التعاقد إذا أحضراه قبل التفرق وتقابضا: ....:4 
5) حصول التقابض من غير المتعاقل: 1 0 


0) الاكتفاء بالتقد المودع أو المغصوب عن القبضص: .............. ا 
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5) التفرق بغير اختيار: 08ؤظظ2آ1 الور تي مممتو ب ا و ا ده 
7) اختيار سقوط خيار المجلس: اا 0 
4) قبض بعض النقد المعقود عليه: ااا 
8) في تصرفات تنافي القبض: او ا ا و 1 
٠٠‏ ) التعاقد عن بعد: ا ا 1 
١)أثر‏ الصنعة في شرط التقابض: ال جوع الم ا 
الفرع الرابع: صور القبض المجزئ في عقد الصرف: 2 افا ع لص 
أولآصور التقابض في عقد الصرف عند المتقدمين: 23080700 
١)القبض‏ الحقيقى: موا ل يه سي لج ما اال ا 11 بد 
١)القبض‏ الحكمى: ا ا 11 
ثانا الصو رالحديثة للقبض: ااا 
ثالثاً: مايميل إليه الباحث حول صور التقايض الحديثة: 01001010 
حكم الحوالة في عقد الصرف : ات وا ل 1د 11 
المطلب الرابع: الشرط الثالث: عدم اشتراط الأجل: م 12 
المطلب الخامس: الشرط الرابع عدم خيار الشرط: ام اا 
المبحث الخامس: مبطلات عقد الصرف ل ا 
المبحث السادس: متفرقات ا 111 
الحواللات : ا حي ال عا ا 1101 
الفصل الثاني: أحكام تقلب الأسعار وتَغَيّر النقود 0 ا 
البحث الأول: مفهوم تغير النقود 00 
أولاً: المعنى اللغوي والاصطلاحي: لماوعو 1 15 
تعريف التغير: ا 
تعريف النقد: ا 11 


مركب عنوان ال مبحث وهو تغير النقد: 11 


ثانياً: مصطلحات متعلقة: 221111111 بت 1 
التيضخم: م الم 0 00 
الكساد: 000101020212020 000 1 
الاتقطاع (الفقد) : 0000 ااا 
عملة: اي كيو وا لمعم ل با موا لل ارو ا مي 21 1 
القوة الشرائية: 00001 000 
قيمة التقود: 70 ظظ2ظ ال ل اميه م و 2 

المبحث الثاني: تقلب أسعار العمالال ............ب.......... م ...0 154 
توطئة بالمفاهيم: لا 
معنى التتقلب: اا 0 
معنى الأسعار: 00201 0 
مفهوم الغلاء والرخص: 000010212 0 00000001 
أثر ارتفاع أسعار العملة وانخفاضها على العقود والتعامللات: ا 
القول الأول: لا تأثيرللرخص والغلاء: ....:.................... لاغ ١‏ 
رأي البلحث ا 0 
اقول الثاني: تأثير لز 00 الغلاء: 21111111111 00000 
القول الثالث: تأثير الرخص والغلاء إن كان فاحشاً: 0000000 
وقت حساب القيمة: ا ا 101 
مايميل اليه الباحث في مسألة تأثيرالررخص والغلاء: ا مسا 
اله رك لقو قار الاسهانة 0000 
المبحث الثالث: إبطال النقود والعماللات ..... 110 
المطلب الأول: مفهوم إبطال النقود: ع 1810 


كما 


المطلب الثاني: حكم استحقاقات النقد بعد إيطاله: ار 


توطتة: وقوع إيطال العملة: ا الا عاب ام الب 11 
القول الأول: انتفاء تأثير الإبطال على العقود: 000 
حالة الانعدام: و لت ا اص ال 1 و 1 
القول الثاني: تأثير الإبطال على العقد: د وو ا ا 101 1 
تحرير القول ببطلان العقد: 31 
وقت حساب القيمة: 000 10 0 
رأي الباحث: في وقت القيمة ثم في حكم التأثير. ع 2300 
أولاً: ميل الباحث في وقت تقدير القيمة: المع ساو مستا 
ثنياً: رأي الباحث في مسألة تأثير الإبطال: 1 000000 
الخائمة ا 0 ا 
المصادر ما ا م ماح خض 000000 
الفهرس ا اا 


١ و8‎ 


